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 مقدمة
لسلطة الثالث في البلاد إلى جانب السلطة التشريعية والسلطة السلطة القضائية هي ا

التنفيذية, وهذا تبعا للأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات والذي نص عليه الدستور الجزائري لسنة 
منه, والواقع أن الفصل بين السلطات ليس فصلا جامدا  في الفقرة الثانية 01في المادة  4002

السلطات, وإنما هو فصل مرن يسمح بوجود علاقات تعاون يجعل كل سلطة بمعزل عن بقية 
بينهم, إن الفصل بين السلطات يقضي بأن تستقل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث 

 بإختصاصات محددة, مما يحول دون تجاوز أحداها على نصيب الأخرى من الإختصاص.
التنفيذية والسلطة  إن مبدأ الفصل بين السلطات إعتبر القضاء سلطة مستقلة عن السلطة

التشريعية ضرورة لا غنى عنها, وأن تنبسط ولاية القضاء على كافة المسائل ذات الطبيعة 
 القضائية.

من دستور  012ولقد نص المشرع الجزائري على إستقلال السلطة القضائية في المادة 
فإن  حيث نص على أن السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون, وعليه 4002

السلطة القضائية خاضعة إلا للقانون, وإستقلال القضاء يقضي منع أي تدخل في أدائهم للعدالة 
سواءا من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية, وهو أحد ضمانات تعزيز وإحترام حقوق 

 الإنسان لكونه يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين وكذا سيادة القانون 
لسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية هو عدم تدخل السلطة التنفيذية ويقصد بإستقلال ا

في شؤون القضاء, فلا يجوز للسلطة التنفيذية أن تفصل في الخصومات أو تمتنع عن تنفيذ 
حكم. وإستقلال عن السلطة التشريعة ألا تقوم هذه الأخيرة بالفصل في المنازعات أو تقوم بأي 

ة, ولا تعديل حكم صادر عن القضاء, ولا أصدار قانون يبين عمل يتضمن عرقلة سير العدال
  .امحكم في قضية معينة, ولا منع تنفيذ أحك

 إن أسباب اختيارنا للموضوع تعود إلى أسباب موضوعية وأسباب ذاتية 
  الموضوعية: - أ

  ترجع إلى قلة الدراسات القانونية المتخصصة التي تناولت الموضوع لا سيما على
 لوطني؛المستوى ا
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  كذلك قيام المشرع الجزائري بتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بهذا الموضوع, لذلك
 قمنا بالدراسة من أجل معرفة ما تم إستحداثه بهذا الخصوص.

  الذاتية: –ب 
  رغبة مني في معرفة مدى تمتع السلطة القضائية وجود ميولات شخصية حول الموضوع

 في الجزائر بالإستقلالية.
 كمن أهمية الدراسة في أهمية علمية و أهمية عمليةوت

 الأهمية العلمية:  -أ 
 الكشف عن مدى تمتع السلطة القضائية في الجزائر بالإستقلالية؛ 
 .الكشف عن القوانين المكرسة لتحقيق ذلك 
 الأهمية العملية: –ب 
 ية تحقق أهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع ككل حيث أن ضمان إستقلالية السلطة القضائ

 العدالة والمساواة أمام القانون و بالتالي الحفاظ على حقوق الإنسان و منع التمييز.
 وعليه نطرح الإشكالية التالية:

و ما مدى  ما هي الضمانات التي كفلها المشرع الجزائري لإستقلالية السلطة القضائية؟
 كفايتها في تكريس هذه الإستقلالية؟

 حنا التساؤلات التالية:ومن خلال هذه الإشكالية طر 
 ما هي ضمانات الإستقلال العضوي للقضاء؟ 
 ما هي ضمانات الإستقلال الوظيفي للقضاء؟   

لقد إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي وذلك من خلال الرجوع إلى المراجع المتعلقة 
اد على المنهج بالموضوع وكذا النصوص التنفيذية والتشريعية الخاصة به, بالإضافة إلى الإعتم

   .المقارن وذلك لضروريات الدراسة, التي تستوجب مقارنة ما سبق مع ما هو موجود حاليا
لقد تمحورت دراستنا على استقلالية السلطة القضائية في الجزائر, لذلك تناولناها في و 

 إطار التشريع الجزائري.
 ونذكرها في ما يلي:المتصلة بالموضوع الدراسات السابقة 

 هو كتاب   فقد وجدت كتاب واحد متصل بالموضوع إتصالا مباشرابة للكتب: بالنس
 الجزائري  التشريع ضوء في القانون  وسيادة القضاء إستقلالية, الحفيظ عبد عبيدة بن 
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حيث  .4002 سنة, الجزائر, طبعة بدون , والتوزيع والنشر للطباعة بغدادي دار, والممارسات
سهاب كبير في بعض الجوانب الغير مهمة وبإختصار في أن هذا الكتاب تناول الموضوع با

تناول الموضوع في إيطار القوانين القديمة, بينما قمنا  جوانب أخرى أكثر أهمية, كما أنه
بتناولها في مذكرتنا في إيطار القوانين الحديثة, حيث أنه شهدت المنظومة القانونية للسلطة 

 .4002القضائية تعديلات بصدور قوانين جديدة في 
 :أما في ما يخص مذكرات الماجستير وجدت ما يلي 

 شهادة لنيل مذكرة, القضاء وإستقلال القضائية السلطة إستقلالية بين, أمال إسعدي-
 ,الحقوق  كلية الجزائر جامعة, العمومية المؤسسات و الدولة فرع القانون  في الماجستير

.1020/1022 الجامعية السنة 

 لنيل مقدمة مذكرة, القضائية بالسلطة والتنفيذية التشريعية لسلطةا علاقة, مديحة ناجي بن-
. 4002/4002 الجامعية السنة, العمومية والمؤسسات الدولة فرع القوق  في الماجستير شهادة

 إستقلاليةلطات الثلاث ولم تركز عن موضوع تناولت الموضوع من ناحية العلاقة بين الس
 السلطة القضائية.

 في الماجستير شهادة لنيل مذكرة, الجزائر في للقضاة الوظيفي الإستقلال امإنعد, شفيق شيخي-
 تيزي  معمري  ميلود جامعة, السياسية العلومو  الحقوق  كلية, الدولة تحولات فرع العام القانون 

وحاول إثباته,  تناول موضوع إنعدام الإستقلال الوظيفي .4000/4000 الجامعية السنة, وزو
 ستنا نبين الإستقلال العضوي والوظيفي معا للسلطة القضائية.بينما في موضوع درا

 القانون  و الإسلامي الفقه بين القاضي لإستقلالية الدستورية الضمانات, المنعم عبد نعيمي-
 كلية لخضر الحاج جامعة, والقانون  الشريعة في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة, الجزائري 

والتي  .4001/4002 الجامعية السنة, الشريعة قسم لإسلاميةا العلوم و الإجتماعية العلوم
إهتمت بإستقلالية القاضي بين القانون والشريعة وأهملت إستقلالية السلطة القضائية ككل فركزت 

 عن جانب واحد وترك الباقي.
 في القضائية السلطة إستقلالية حول شاملة أو عامة نظرة تقديم إلى دراستنا وتهدف

  .الإنسان حقوق  كفالة و العدالة تحقيق عن والمسؤولة السلطات من سلطة ثالث هالكون الجزائر
تعتبر أهم معوقات للدراسة هو عدم جود دراسات سابقة متخصصة في الموضوع, وحتى 
وإن وجدت هذه الدراسات فهي لا تمس ضمانات استقلال السلطة القضائية بل تتناول جوانب 
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قوانين جديدة, مما دفعنا إلى الإعتماد على تحليل وشرح عامة منه خاصة مع صدور دستور و 
 .هذه القوانين بشكل كبير

وللإجابة على الإشكالية والتساؤلات المطروحة قسمنا الموضوع إلى فصلين حيث تناولنا 
الضمانات حيث تطرقنا في المبحث الأول في الأول ضمانات الإستقلال العضوي للقضاء, 

المبحث الثاني الضمانات المتعلقة بالوضع في لمهني للقضاة, و المتعلقة بإدارة المسار ا
  ؛الإجتماعي للقضاة

في المبحث عالجنا ضمانات الإستقلال الوظيفي للقضاء, ب عنوناهأما في الفصل الثاني 
 .ضمانات حياد القاضيخصصناه لفي المبحث الثاني أما الأول التكوين المهني للقضاة, 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ل ضمانات الاستقلا 
 العضوي للقضاء

 الفصل الأول
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 :تمهيد
لا يمكننا التحدث عن إستقلال السلطة القضائية بدون التطرق إلى الإستقلال العضوي, 
ويقصد بالإستقلال العضوي للقضاء هو عدم السماح بتدخل أية سلطة أخرى سواء التشريعية أو 

ين ونقل وترقية , ولا في إدارة المسار المهني للقضاة من تعي1التنفيذية في السلطة القضائية
وغيرها من الأمور المتعلقة للقضاة, وهذا ما سوف نتناوله في المباحث التالية حيث قسمنا هذا 
الفصل إلى مبحثين, تناولنا في المبحث الأول الضمانات المتعلقة بإدارة المسار المهني للقضاة, 

 وفي المبحث الثاني الضمانات المتعلقة بالوضع الإجتماعي للقضاة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
قسم,القانونيالمنتدىةمجل,السياسيةوالعلومالحقوقكليةبسكرةخيضرمحمدجامعة,الجزائرفيالقضائيةالسلطةإستقلالية,شيتورجلول- 

.66:ص,الجزائر,سنةبدون(,70)العدد,المهنيةالكفاءة
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  المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بإدارة المسار المهني للقضاة
إن المشرع الجزائري حرص على ضمان إدارة جيدة وفعالة للمسار المهني للقضاة,  :تمهيد

وذلك من خلال جعل المجلس الأعلى للقضاء الجهاز المسؤول لإدارة المسار المهني للقضاة, 
في المطلب الأول, وفي المطلب الثاني سنتناول ضمانات تعيين القضاة,  وهذا ما سنتطرق له

  وفي المطلب الثالث ضمانات الحصانة من العزل.
  المطلب الأول: المجلس الأعلى للقضاء كجهاز لإدارة المسار المهني للقضاة

على تسيير المسار  حيث أن المجلس الأعلى للقضاء هو الهيئة العليا التي تشرف
, فإننا سنتناوله بالتفصيل في الفروع التالية إبتداءا من تطور تشكيلته عبر ي للقضاةالمهن

 .الدساتير الجزائرية المتتابعة كفرع أول ثم سنتناول صلاحياته كفرع ثاني
 الفرع الأول: تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر عبر مختلف الدساتير

تغييرا مستمرا عبر مختلف الدساتير وهذا ما  لقد شهدت تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
  سوف نبينه فيما يأتي:

 : 60-98أولًا/ المجلس الأعلى للقضاء قبل صدور القانون الأساسي للقضاء رقم: 
على أن يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس  02231من دستور 21نصت المادة: 

بها العام, ومحامي من المحكمة العليا, الجمهورية ووزير العدل, ورئيس المحكمة العليا ونائ
وإثنين من رجال القضاء, أحدهما من قضاة الصلح ينتخبان من طرف زملائهما على المستوى 
الوطني, وستة أعضاء تعينهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بين أعضائها, 

المؤرخ في  013-22 وأكدت على نفس التشكيلة المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم:
 . المتضمن المجلس الأعلى للقضاء 04/02/02222

والملاحظ في هذه التشكيلة أنها كانت خليطا بين أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية 
 .3والقضائية
 

                                                      
، الجريدة الرسمية، عدد  3651سبتمبر  80، المؤرخ في  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةدستور من  56المادة:  - 1

 38، ص3656صارة  56

 ، المتضمن المجلس الأعلى للقضاء.31/85/3656المؤرخ في  361-56القانون التنظيمي رقم  - 2

 . 77، ص: 1881دار الريحانة للكتاب، الجزائر، ، النظام القضائي الجزائريبوضياف عمار،  - 3
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المتضمن القانون الأساسي  03/01/02221المؤرخ في  42-22ثم صدر الأمر رقم: 
نه تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء, من رئيس م 02للقضاء, والذي ينص في المادة: 

الجمهورية رئيسا, ووزير العدل حامل الأختام نائبا للرئيس, ومدير الشؤون القضائية ومدير 
الإدارة العامة لوزارة العدل, والرئيس الأول للمجلس الأعلى, والنائب العام لدى المجلس الأعلى, 

س المنتخبة بالإقتراع العام, وقاضيين للحكم ثلاثة ممثلين للحزب, ثلاثة أعضاء من المجال
وقاضي واحد للنيابة العامة تابعين للمجالس القضائية, وثلاث قضاة حكم وقاضي واحد للنيابة 

 . العامة تابعين للمحاكم
حيث أن المشرع هنا أدخل هيئات أخرى, لا تربطهم بالعمل القضائي أي صلة, وهم 

وما يدل هذا على شيء إلا على نظام الحكم في تلك ممثلي الأحزاب والمجالس المنتخبة, 
  الحقبة الغير معترف فيها بالسلطة القضائية كسلطة مستقلة.

المتضمن القانون الأساسي  06-98ثانياً/ المجلس الأعلى للقضاء بعد صدور القانون رقم 
  للقضاء

الأساسي المتضمن القانون  042-22وظلت نفس التشكيلة إلى غاية صدور القانون:   
منه على تشكيلة المجلس  23, والذي ينص في المادة: 04/04/0222للقضاء المؤرخ في 

الأعلى للقضاء, على أن يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية, ووزير العدل حافظ 
الأختام نائبا للرئيس, والرئيس الأول للمحكمة العليا, ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية, 

الموظفين والتكوين بوزارة العدل, أربعة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنيابة العامة منتخبين  مدير
 .من بين قضاة المحاكم

وتتجلى بوادر إستقلالية القضائية في هذه التشكيلة للمجلس الأعلى للقضاء, وما يؤكدها 
أن , والتي نصت على 43/04/0222المؤرخ بتاريخ  02223من دستور 042نص المادة: 

السلطة القضائية مستقلة, حيث أنه تم إلغاء عضوية ممثلي الحزب والمجالس المنتخبة, وذلك 
 .من أجل جعل المجلس الأعلى للقضاء يتماشى والسلطات المخولة له

                                                      
( صادرة سنة 61، الجريدة الرسمية عدد )المتضمن القانون الأساسي للقضاء 31/86/3656المؤرخ في  17-56الأمر- 1

3656. 

 .السابق الذكر، من القانون الأساسي للقضاءالمتض 13-06القانون  - 2

،المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3606الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سنة دستور من  316المادة:  - 3

، الجريدة 11/81/3606يتعلق بإصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء الشعب يوم  10/81/3606مؤرخ في  06-30

 .3606صادرة سنة  86، عدد سميةالر
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, حيث تم النص على المجلس 02221وبقت نفس التشكيلة حتى بعد صدور دستور 
  .0122الى:  012ية من المواد الأعلى للقضاء في الفصل الخاص بالسلطة القضائ

المؤرخ في  043-02وتدعيما للإستقلالية القضاء صدر القانون العضوي رقم:
المتضمن القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بتشكيلته وعمله  02/02/4002

وصلاحياته, حيث ينص على أن المجلس يتشكل من رئيس الجمهورية رئيسا له, ووزير العدل 
فظ الأختام نائبا للرئيس, وعشرة قضاة ينتخبهم زملائهم يمثلون مختلف مكونات سلك حا

القضاء, وستة شخصيات يعينهم رئيس الجمهورية من خارج سلك القضاء على أساس كفائتهم, 
أما الإدارة المركزية لوزارة العدل فلن تكون ممثلة في المجلس إلا بالمدير المكلف بتسيير سلك 

يحضر جلساته ولا يشارك في مداولاته, بالإضافة إلى الرئيس الأول للمحكمة  القضاة, الذي
العليا, الذي يرأس المجلس التأديبي, وكذلك النائب العام لدى المحكمة العليا بإعتباره أعلى 

 .الهرم السلمي لسلك قضاة النيابة
الأعلى  من هذه التشكيلة أن فئة القضاة هي الغالبة في تشكيلة المجلس يرى البعض

للقضاء, وذلك لضمان إستقلالية القضاء, بجعل مهام متابعة المسار المهني للقضاة تحت 
مراقبة وإشراف ممثليهم, فضلا عن ذلك فإن تنصيب رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى 

  .4للقضاء يعد تشريفا كبير للقضاء كونه القاضي الأول للبلاد
قد نص على ترأس رئيس الجمهورية  02/03/4002المؤرخ في  4002أما دستور 

منه, وأحال تحديد تشكيلته إلى القانون العضوي في  023للمجلس الأعلى للقضاء في المادة: 
منه, حيث أنه لم يصدر قانون عضوي جديد يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء  022المادة: 

 .04-02لذلك فهو لايزال خاضعا للقانون: 
لس الأعلى للقضاء عبر مختلف الدساتير والقوانين العضوية وبعد عرضنا لتشكيلة المج

الجزائرية, نلاحظ أن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء كل مرة تتحسن أكثر من قبل في إتجاه 
  ضمان إستقلالية السلطة القضائية.

                                                      
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  دستورمن  367إلى  366المواد من - 1

 .3665صادرة سنة  75يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، عدد 87/31/3665مؤرخ في  65-610

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القوق طة التشريعية و التنفيذية بالسلطة القضائيةعلاقة السلبن ناجي مديحة،  - 2

 .66، ص: 1880/1886فرع الدولة والمؤسسات العمومية، 

المتعلق بالقانون الأساسي  85/86/1886 الموافق لـ 3616رجب عام  13المؤرخ في 31-86القانون العضوي رقم  - 3

 1831(، صادرة 67ية العدد )، الجريدة الرسمللقضاء

 .16، ص: 1880، دار القصبة للنشر، إصلاح العدالة في الجزائر الإنجاز والتحديبلعيز الطيب،  - 4
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  الفرع الثاني: صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء
مختلف المراحل التي مرت بها البلاد إن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء اقد تأثرت ب

أصبحت ضمانة أساسية لإستقلالية القضاة مع التكريس الواضح لمبدأ الفصل بين  0222ومنذ 
  .1السلطات

على أن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يحددها القانون  40022لقد نص دستور
لأعلى للقضاء فهو إذن العضوي, وبما أنه لم يتم إصدار قانون عضوي جديد يتعلق بالمجلس ا

, والذي أوردها في الباب الثاني تحت عنوان صلاحيات المجلس 04-02خاضع للقانون: 
  الأعلى للقضاء, وقد قسمها المشرع فيه إلى ثلاث فصول والتي سنتناولها كما يلي:

  3أولًا/ تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم:
سلك القضاء والتداول بشأنها مع إحترام  إبتداءا من دراسة ملفات المرشحين للتعيين في -0

 ق.ع.م.أ.ق(؛ 02الشروط المنصوص عليها قانونا. )م 
دراسة إقتراحات وطلبات نقل القضاة والتداول بشأنها والأخذ بعين الإعتبار طلبات  -4

 المعنيين بالأمر, وكفائتهم المهنية وأقدميتهم, وحالتهم العائلية, والأسباب الصحية لهم ولأزواجهم
 .ق.ع. م أ.ق(؛ 02/0ولأطفالهم )م 

مراعة المجلس كذلك لقائمة شغور المناصب, وضرورة المصلحة في حدود الشروط  -3
 .ق.ع.م.أ.ق(؛ 02/4المنصوص عليها في القانون )م 

يختص المجلس الأعلى للقضاء, بالنظر في ملفات المرشحين للترقية, ويسهر على  -2
سجيل في قائمة التأهيل, وعلى تنقيط وتقييم للقضاة وفقا لما إحترام شروط الأقدمية, وشروط الت

 .ق.ع.أ.ق(؛40/0هو محدد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء )م 
الفصل في تظلم القضاة حول التسجيل في قائمة التأهيل عقب نشرها. )م  -1
 .ق.ع.أ.ق(؛40/4

 .ق.ع.ق.أ.ق(؛22طلبه وموافقته )م التداول حول طلب إلحاق القاضي بناءا على  -2

                                                      
 .16، ص: 3666(، 83، العدد )المجلة القضائيةقديدر منصور، من أجل نظرة جديدة للقضاء،   1-

، المتضمن التعديل 1835مارس  5هـ الموافق لـ 3617م جماد الأولى عا 15، المؤرخ في 1835دستور الجزائر سنة  - 2

 .1835صادرة سنة  (14الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد )

 ، السالف الذكر.المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 31-86القانون رقم من  01و 70- 18-36-30المواد:   3-
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تقرير الإحالة على الإستيداع بناءا على طلب القاضي ولفترة لا تتجاوز سنة )م  -2
 .ق.ع.ق.أ.ق(؛23

التداول حول طلب الإستقالة, ولكي يكون للإستقالة مفعول يجب قبولها من السلطة   -2
 .ق.ع.ق.أ.ق(؛21التي لها حق التعيين )م 

تسريح بسبب إهمال المنصب والذي تقرره السلطة التي لها حق التعيين التداول حول ال -2
 .ق.ع.ق.أ.ق(؛22)م 

التداول حول تعيين القاضي في منصب مناسب أو إحالته على التقاعد, أو تسريحه  -00
إذا ثبت عجزه المهني أو عدم درايته البينة بالقانون دون إرتكابه خطأ مهنيا يبرر المتابعة 

 .ق.ع.ق.أ.ق(؛22التأديبية )م 
تمديد مدة الخدمة إلى سبعين سنة بالنسبة إلى قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة  -00

وإلى خمسة وستين بالنسبة إلى باقي القضاة بناءاً على إقتراح من وزير العدل وبعد موافقة 
 .ق.ع.ق.أ.ق(؛22القاضي أو بطلب منه )م 

قدمها القاضي الذي يعتقد أنه متضرر من الفصل في أقرب دورة في العريضة التي ي -04
 ؛1.ق.ع.ق.أ.ق(33/0حرمانه من حق يقرره القانون العضوي )م 

  :2ثانياً/ رقابة إنضباط القضاة و تأديبهم
ما عدا الحق المخول قانونا لوزير العدل, أو رؤساء الجهات القضائية في توجيه إنذار 

ته التأديبية المختص الوحيد في إصدار .ق.ع.ق.أ.ق(, يعد المجلس في تشكيل20للقاضي )م 
 العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة:

يرأس الرئيس الأول للمحكمة العليا المجلس الأعلى للقضاء, عندما يجتمع في تشكيلته   -3
 .ق.ع.ق.أ.ق(؛40التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة )م 

العدل حافظ الأختام الدعوى التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء في  يباشر وزير  -1
 تشكيلته التأديبية؛

ينطق المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بالعقوبات المنصوص عليها في  -1
 .ق.ع.ق.أ.ق(.33/4القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء )م 

 
                                                      

 ، السالف الذكر.لق بالقانون الأساسي للقضاءالمتع 31-86القانون رقم من  11/3و 00-07-05-06المواد   - 1

 ، السالف الذكر.المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 31-86القانون رقم من  11/1-13-73المواد   2-
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  ثالثاً/ صلاحيات أخرى:
صادق المجلس الأعلى للقضاء على مدونة أخلاقيات مهنة القضاء المنصوص يعد وي  -3

 .ق.ع.ق.أ.ق(؛32عليها في القانون الأساسي للقضاء )م 
  يستشار المجلس الأعلى للقضاء في المسائل التالية: -1

  ؛ 1.ق.ع.ق.أ.ق(31وضعية القضاة وتكوينهم )م 
  حيث أن رئي المجلس  2من الدستور( 021ممارسة رئيس الجمهورية لحق العفو )م

 الأعلى للقضاء هنا يعد رئيا إستشاريا  قبليا غير ملزم لرئيس الجمهورية؛
 المسائلة العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي. 

ومما تم عرضه يتبين الدور الكبير للمجلس الأعلى للقضاء في إدارة المسار المهني 
 . 04-02بموجب القانون العضوي:  للقضاة, فبعد أن كان دوره إستشاريا, أصبح  تداوليا

ومن مجموع ما تم عرضه من صلاحيات للمجلس الأعلى للقضاء تبين أنه بسط 
سلطانه في تسيير الحياة الإدارية للقضاة, والتحكم في مساره الوظيفي بما يؤمنه إداريا على 

 .3نحو يخدم إستقلال السلطة القضائية
  المطلب الثاني: ضمانات تعيين القضاة

منه الفقرة الثامنة على "أن رئيس 4 24في المادة:  4002ص الدستور الجزائري ين
الجمهورية هو الذي يتولى تعيين القضاة", ونظرا لأهمية القضاء وجب وضع مجموعة من 

 .الشروط والإجراءات التي يجب إتباعها قبل التعيين
 .تعيين وكيفيته كفرع ثانيوالتي سنتناول إختيار القضاة وشروط تعيينهم كفرع أول, وأداة ال

 
 

  الفرع الأول: إختيار القضاة و شروط تعيينهم
 .سوف نتناول فيما يلي طرق إختيار القضاة وشروط تعيينهم

                                                      
المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر. 31-86من القانون رقم  16، 16المواد  - 1

 السالف الذكر.، 1835من دستور الجزائر  376المادة  - 2

جامعة تبسة كلية الحقوق  مجلة الفقه والقانون,عمار بوضياف، إستقلال القضاء الإداري في الجزائر المبدأ والضمانات، -  3

 .18، ص 1831( الجزائر، 11والعلوم السياسية، )

 ، السالف الذكر.1835من دستور الجزائر  61/0المادة  - 4
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 : يتم إختيار القضاة طبقا للتشريع الجزائري بطريقتينأولًا/ إختيار القضاة: 
 الإختيار عن طريق المسابقة؛  -0
 نائي.الإختيار عن طريق التعيين الإستث  -4

 :الإختيار عن طريق المسابقات  
يتم إختيار القضاة من حملة دبلوم المعهد الوطني للقضاء سابقا الذي تم إحداثه بموجب 

 41المتضمن القانون الأساسي للقضاء المادة:  04/04/0222المؤرخ في  40-22القانون: 
المتضمن  02/02/4002المؤرخ في  001-02منه, وعدل نظام هذا المعهد بموجب القانون: 

القانون الأساسي للقضاء ساري المفعول ليومنا هذا, والذي غير إسمه إلى المدرسة العليا 
للقضاء, إذ يتم إلتحاق حاملي شهادة  الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها بهذه المدرسة, بعد 

 .نجاحهم في المسابقة الوطنية التي تفتح بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام
 الإختيار عن طريق التعيين الإستثنائي: 

المتعلق بالقانون الأساسي  00-02من القانون: 2 20أورد المشرع الجزائري في المادة: 
للقضاء إمكانية التعيين المباشر للقضاة, وبصفة إستثنائية, بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا 

من وزير العدل وبعد مداولة المجلس أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة, بناءاً على إقتراح 
% في أي حال من الأحوال عدد المناصب 40الأعلى للقضاء, على ألا تتجاوز هذه التعيينات 

 :المفتوحة ويجب أن تتوفر الشروط التالية في من سيتم تعيينه
العلوم حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ بالتعليم العالي في الحقوق أو الشريعة والقانون أو  -

الإقتصادية أو العلوم المالية أو التجارية, الذين مارسوا فعليا عشر سنوات على الأقل في 
 .الإختصاصات  ذات الصلة بالميدان القضائي

المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة الذين مارسوا فعليا لمدة عشر  -
 .سنوات على الأقل بهذه الصفة

 
 تعيين القضاة ثانياً/ شروط

                                                      
، ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء85/86/1886 الموافق لـ 3616رجب  13في  ؤرخالم 33-86القانون العضوي رقم   1-

 .1886(، صادرة سنة 67الجريدة الرسمية، العدد )

 المتضمن لقانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر. 33-86من القانون العضوي  63المادة  - 2
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لتوظيف طلبة قضاة  00-02من القانون الأساسي للقضاء رقم:  321إشترطت المادة: 
التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة, أما الشروط الأخرى فتحدد عن طريق التنظيم, 

ت المتضمن المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيا 0122-02وقد صدر المرسوم: التنفيذي رقم: 
سيرها وشروط الإلتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق وواجبات الطلبة القضاة, حيث نصت 

من الفصل الثالث منه على شروط أخرى غير منصوص عنها في القانون  423المادة: 
  وهي ما يلي: 00-02العضوي: 

 بلوغ خمسة وثلاثين سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة؛  -1
 ا التعليم الثانوي؛حيازة شهادة بكالوري  -2
 حيازة شهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة معادلة لها؛  -3
 إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية؛  -4
 توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء؛  -5
 .التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق  -6

قيق أداري تقوم به المصالح المؤهلة للتأكد من بالإضافة إلى أن المدرسة تطلب إجراء تح
من المرسوم التنفيذي:  424تمتع الطلبة القضاة بحقوقهم المدنية والوطنية وحسن الخلق )م 

02-012). 
ويلاحظ أن في الشروط الجديدة لم يتم تحديد حد أدنى للسن كما كان سابقا الذي يشترط 

سنة على الأكثر وذلك راجع  31بل إكتفى بتحديد سنة على الأقل يوم إجراء المسابقة  43بلوغ 
والذي يتخرج الطالب منه في سن  *لتغيير الدولة لمنظومة التعليم العالي وإتباع نظام )الــ .م .د(

 .سنة 40
 
 

                                                      
 لأساسي للقضاء، السالف الذكر.المتضمن لقانون ا 33-86من القانون العضوي  17المادة  - 1

، المتضمن المدرسة العليا  1835مايو  18الموافق لـ  3617شعبان عام  11المؤرخ في  366-35المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 1835(، صادرة سنة 51، الجريدة الرسمية، العدد )للقضاء

 ء، السالف الذكر.المتضمن لقانون الأساسي للقضا 33-86من القانون العضوي  15المادة  - 3

 المتضمن المدرسة العليا للقضاء،  السالف الذكر. 366-35من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  - 4
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  الفرع الثاني: أداة التعيين وكيفيته
فيذية أو أساسها أن تقوم جهة معينة في الدولة بتعين القضاة, والتي قد تكون السلطة التن

, ولكن السائد العمل به حديثا يقوم على 1التشريعية أو القضائية, وقد تكون مشاركة بين سلطتين
  .2منح السلطة التنفيذية الدور الرئيسي في تعيين القضاة

وهذا ما إنتهجه المشرع الجزائري حول طريقة تعيين القضاة, حيث إختلفت بإختلاف 
ا مداولة المجلس الأعلى للقضاء, ويكتفي حينا آخر الدرجات القضائية, حيث يشترط حين

 .3باستشارته فقط ولا يرجع إليه إطلاقا في حين ثالث
المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي  00-02وبصدور القانون العضوي رقم: 

أحدث وظائف قضائية نوعية, مؤطرة لجهاز القضاء, يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي 
والي: "الرئيس الأول للمحكمة العليا, رئيس مجلس الدولة, النائب العام لدى وهي على الت

المحكمة العليا, محافظ الدولة لدى مجلس الدولة, رئيس المجلس القضائي, رئيس المحكمة 
 ."الإدارية, نائب عام لدى مجلس قضائي, محافظ الدولة لدى محكمة إدارية

التعيين فيها بعد إستشارة  المجلس الأعلى  أما الوظائف القضائية النوعية التي يتم 
للقضاء هي: "نائب رئيس المحكمة العليا, نائب رئيس مجلس الدولة, نائب عام مساعد لدى 
المحكمة العليا, نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة, رئيس الغرفة بالمحكمة العليا, رئيس 

محكمة إدارية, رئيس غرفة  غرفة بمجلس الدولة, نائب رئيس مجلس قضائي, نائب رئيس
بمجلس قضائي, رئيس غرفة بمحكمة إدارية, قاضي تطبيق العقوبات, رئيس محكمة, وكيل 

  .4جمهورية, قاضي تحقيق
 
 
 

                                                      
، دار شتات ,  طرق إختيار القضاة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعيةأوغاية خالد عبد المنعم  1-

 .386، ص 1886للنشر والبرمجيات ، بدون طبعة، مصر، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع تحولات إنعدام الإستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائرشيخي شفيق،  - 2

 .18 :، ص1838/1833الدولة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ميلود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية 

 :، ص1886، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، سنة القضائي الجزائري النظاممحند أمقران بوبشير،   3-

05. 

الجزائري، ألقيت في الملتقى الدولي  3665بطيمي حسين، محاضرة حول إستقلالية السلطة القضائية في  ظل دستور  - 4

، 1886سنة ب ت إ، ي البلدان العربية، جامعة الأغواط، الثاني لكلية الحقوق والعلوم الإجتماعية حول التعديلات الدستورية ف

 .86 :ص
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  المطلب الثالث: ضمانات الحصانة من العزل
نظرا لأهمية القضاء فإنه وجب تحصين القاضي من العزل, وإحاطته بجملة من    

الحصنة, حيث أن مبدأ الحصانة من العزل يعتبر أبرز ضمانات إستقلال الضمانات تكفل هذه 
القضاة, أي ضمان حق بقائه في وظيفته طالما لم يصدر عنه ما يسيء لها, فإنه بما لاشك 
فيه أن حرية القضاء لا تكون إلا بحرية القضاة, والقاضي الذي يخشى العزل لا يمكنه تحقيق 

 .جوهر القضاءالعدالة وإرساء الحق, الذي هو 
ويقصد بمبدأ الحصانة من العزل هو عدم جواز إبعاد القاضي عن منصبه سواء بطريق 
الفصل أو الإحالة على التقاعد, أو الوقف عن العمل أو النقل إلى وظيفة أخرى, ولكن برغم 
ذلك فلا يعتبر القاضي محصنا من العزل بل القصد هو التأمين من تعرضه للعزل دون الإحالة 

 .المحاكمة التأديبية وتقرير حق الدفاع على
وسنتناول في ما يلي الحالات التي تعرض القاضي للعزل وتشكيلة الجهة المختصة 

 .بذلك في الفرع الأول, وفي الفرع الثاني ضمانات المتابعة

  الفرع الأول: الحالات التي تعرض القاضي للعزل وتشكيلة الجهة المختصة بذلك
 .المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 00-02ن: وقد نص عليها القانو 

  أولًا/ الحالات التي تعرض القاضي للعزل
العضوي الأساسي للقضاء, أحكاما تكفل حقوق القاضي في  00-02أدرج القانون: 

حالة المتابعة التأديبية من خلال ضبط وحصر الأخطاء المهنية, وتحديد العقوبات المترتبة 
  .1عنها في نص القانون 

 :العزل ذو الطابع التأديبي  
يكون ناتج عن خطأ القاضي الذي يكمن في التقصير, الذي يرتكبه إخلالا بواجباته, 
فإذا خالف القاضي نصوص قانونية آمرة لا لبس فيها, تتعلق بإجراءات أو بموضوع الدعوى, 

كن أن فيعد مقصرا ومخلا بواجبه, ويعتبر مخطأ, وهناك ما لا يحصى من الحالات التي يم
يرتكب فيها الخطأ, والذي لا يمكن تحديده مسبقا, لذلك يترك التقدير في تكييف الخطأ ما إذا 
كان بسيطا أو جسيما, مهني أو تأديبي إلى المجلس الأعلى للقضاء, الذي يمكنه التحقيق في 

                                                      
، دار بغدادي للطباعة إستقلالية القضاء و سيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري والممارساتبن عبيدة عبد الحفيظ،  - 1

 .137 :، ص1880والنشر والتوزيع، بدون طبعة، الجزائر، 
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وهي وجود الخطأ من عدمه, وفي حالة وجوده وثبوته يقوم بتكييف الخطأ والعقوبة المقررة له, 
 . من القانون الأساسي للقضاء 241و 20محصورة في المادتين: 

يمكن أيضا للمجلس الأعلى للقضاء تحديد هذه الأخطاء المهنية والتأديبية في مدونة 
 .أخلاقيات مهنة القضاء, بحكم نوعية تشكيلة وخبرة أعضائه ومهامه

 :العزل بسبب عقوبة جزائية  
جزائية, بل حدد أي منها يوجب العزل وهي  لم يوجب المشرع العزل عن كل عقوبة

 .العقوبة الجنائية أو عقوبة الحبس من أجل جنحة عمدية
 :العزل بسبب عدم الصلاحية   
حيث أخضعت مختلف التشريعات القاضي إلى فترة تجريبية تفحص خلالها قدراته  

من  202دة: , حيث تنص الما2العلمية ويكشف فيها عن مدى صلاحيته  للبقاء في هذا السلك
القانون الأساسي للقضاء, على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد إنتهاء الفترة التأهيلية 

لهم لمدة سنة جديدة في جهة قضائية  للقضاة وبعد تقييمهم أما بترسيمهم, وإما بتمديد فترة تأهب
ادتهم إلى خارج إختصاص المجلس القضائي الذي قضوا فيه الفترة التأهيلية الأولى, أو إع

 .سلكهم الأصلي أو تسريحهم
 :إحالة القاضي على التقاعد  

من )ق.ع.ق.أ.ق( أنه يحال القاضي على التقاعد عند بلوغه  223ونصت عليه المادة: 
 .4السن القانونية المحددة قانونا لذلك

ويجب الإشارة في الأخير إلى أن القانون قد أحاط القاضي بجملة من الضمانات تحميه 
 123دعوى الكيدية أو الإتهامات الباطلة التي من شأنها الإضرار بالقاضي في المواد من من ال
  .من قانون الإجراءات الجزائية 1205إلى 

  
 

                                                      
 المتضمن لقانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر. 33-86ي من القانون العضو 51و 53المادة  - 1

، صادرة عن مديرية البحث وزارة العدل، سنة 66، نشرة القضاء العدد مبدأ حصانة القاضي ضد العزلبوضياف عمار،  - 2

 .388، ص 3665

 المتضمن لقانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر. 33-86من القانون العضوي   00المادة  - 3

 .166بن عبيدة عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص   4-

، المؤرخ في 366-55الذي يعدل ويتمم الأمر رقم  17/81/1837المؤرخ في  87-37من القانون  603إلى  671المواد  - 5

 .1837( صادرة 18المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد ) 80/87/3655
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  ثانيا/ تشكيلة الجهة المختصة بمسائلة القاضي تأديبيا
قد جعل المشرع الجزائري عضوية المجلس الأعلى للقضاء متميزة في حالة إنعقاده 

, إذ أبعد عن تشكيلته كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل حافظ الأختام, 1ديبيكمجلس تأ
.ق.ع.م.أ.ق(, فيباشر وزير العدل الدعوى  40وجعل الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيسا له )م 

.ق.ع.م.أ.ق( بتعيين ممثل من 44التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء, بتشكيلته التأديبية )م 
الإدارة المركزية لوزارة العدل, لإجراء المتابعة التأدبية إلا أنه رغم مشاركته في  بين أعضاء

.ق.ع.م.أ.ق(, يتولى أمين المجلس الأعلى للقضاء أمانة 43المناقشات لا يحضر المداولات )م 
 .ق.ع.م.أ,ق.(.41المجلس التأديبي والذي يحرر محضرا عن كل جلسة ويوقعه مع الرئيس )م 

 : ضمانات المتابعةالفرع الثاني
لقد وضع المشرع الجزائري ضمانات تخص المتابعة التأديبية المتعلقة بالقضاة, وقد نص 

والقانون الأساسي  00-02عنها في كل من القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء 
 .04-02للقضاء 

-10ردة في القانون رقم أولًا/ الضمانات المتعلقة بمتابعة القاضي المحال على التأديب الوا
  المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء 06

  :2وهي كما يلي
  :42أحقية القاضي في الإستعانة بمدافع من بين زملائه أو بمحام حسب نص المادة. 
   أحقية القاضي أو المدافع عنه في الإطلاع على الملف التأديبي, الذي يجب أن يوضع

لمجلس الأعلى للقضاء, قبل خمسة أيام على تحت تصرفه, لهذا الغرض لدى أمانة ا
 . 34الأقل من يوم عقد الجلسة وقد أوردها المشرع في نص المادة: 

   :34وجوب تعليل المجلس الأعلى للقضاء لقرارته عند إنعقاده كمجلس تأديبي المادة . 
 
 
 

                                                      
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع الدولة و لية السلطة القضائية و إستقلال القضاءبين إستقلاإسعدي أمال،  - 1

 .13، ص 1838/1833المؤسسات العمومية، جامعة الجزائر كلية الحقوق، 

 المتضمن لقانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر. 33-86من القانون العضوي  11و 16المادة  - 2
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  المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 00-02ثانيا /الضمانات الواردة في القانون 
  :1 .21/4أن لا يكون توقيف القاضي موضوع تشهير المادة 

إستمرار القاضي الموقوف بعد المتابعة القضائية في الإستفادة من مجموع مرتبه خلال  
 .22فترة ستة أشهر المادة: 

إعادة القاضي إلى وظيفته بقوة القانون إذا لم يبت المجلس الأعلى للقضاء في الدعوى 
 .22أشهر المادة:  التأديبية في أجل ستة

 .20تثبيت عقوبة العزل بموجب مرسوم رئاسي المادة: 
إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأديبي, تعتبر قرارات صادرة عن 

 .2سلطة مركزية, وبذلك فهي قابلة للطعن بالبطلان أمام مجلس الدولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 المتضمن لقانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر. 33-86من القانون العضوي  78 – 57 -55 – 56/1المواد  - 1

 .86 :محند أمقران بوبشير، مرجع سابق ، ص - 2
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  ة بالوضع الإجتماعي للقضاةالمبحث الثاني: الضمانات المتعلق
لضمان إستقلالية السلطة القضائية وجب التكفل بالوضعية الإجتماعية للقاضي, 
بالإضافة إلى الإستقلالية عن باقي السلطات, فيجب حماية القاضي من الإغراءات المادية 

دية لجعله والضروف غير الملائمة لأدائه مهامه, مما يستلزم التكفل بوضعيته الإجتماعية والما
 .في مأمن من كل أشكال الضغوطات في ممارسة وظائفه

ويجب أن لا تقتصر هذه الحماية لفترة ممارسته لمهامه, بل يجب أن تمتد حتى إلى فترة 
التقاعد, فيجب أن يتوفر له ما يضمن إحتفاضه بمركزه الإجتماعي عند نهاية مساره المهني, 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء أجر  00-02ومراعاة لذلك كرس القانون العضوي: 
القاضي وهو ما سنتناوله في المطلب الأول ومعاش القاضي التقاعدي في المطلب الثاني, 

 . 1وتوفير سكن وظيفي للقاضي كمطلب ثالث
  المطلب الأول: أجور القضاة

المتعلق بالقانون  00-02ولقد نص المشرع الجزائري على أجور القضاة في القانون: 
منه على أن "يتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتب  422الأساسي للقضاء في المادة: 

والتعويضات" يجب أن تسمح نوعية هذه الأجرة بإستقلالية القاضي وأن تتلائم مع المهام 
  .3المتعلقة بوظيفته

ويتبين من هذه المادة أن الأجر يتكون من الأجر القاعدي ونظام التعويضات حيث 
 . ي الفرع الأول مكونات مرتبات القضاة والفرع الثاني التعويضاتسنتناول ف

 الفرع الأول: مكونات مرتب القاضي
يعتبر المرتب ضمانا من ضمانات حسن أداء القاضي لمهامه, سوف نبيين  كيف عمل المشرع 

  الجزائري على ضمان أجر مناسب للقاضي الذي يلبي إحتياجاته.
المتعلق بتحديد كيفيات سير مهنة القضاة 4 300-02رقم: وقد تناوله المرسوم الرئاسي 

وكيفية منح مرتباتهم وكيفية حساب الأجر, في الفصل الرابع المادة: التاسعة حيث تنص على 

                                                      
 المتضمن لقانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر. 33-86من القانون العضوي  16و 11-11-13المواد  - 1

 المتضمن لقانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر. 33-86من القانون العضوي  17المادة:  - 2

 .167 :بن عبيدة عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص - 3

يحدد كيفيات سير مهنة  1880أكتوبر  86الموافق ل  3616شوال عام  86المؤرخ في  133-80 :المرسوم الرئاسي - 4

 .1880( صادرة سنة 67، جريدة رسمية عدد )القضاة و كيفية منح مرتباتهم
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أن للقاضي الحق في أجرة تتضمن المرتب والذي يحسب وفقا للشبكة الإستدلالية المذكورة في 
ة إلى التعويضات )سيجري التفصيل فيها في الفرع من نفس المرسوم بالإضاف 031المادة: رقم: 

 القادم(.
وينتج  المرتب عن ضرب الرقم الإستدلالي القاعدي لمجموعة التصنيف للرتبة الذي 

 . يضاف إليه الرقم الإستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الإستدلالية
القاعدي في قيمة النقطة  ينتج المرتب القاعدي من حاصل ضرب الرقم الإستدلالي

 .% من المرتب القاعدي عن كل درجة2الإستدلالية, ويتم الرفع في الدرجة بنسبة 
من نفس المرسوم أن قيمة النقطة الإستدلالية المستعملة كقاعدة  002وقد أوردت المادة: 

 .لحساب مرتب القاضي هي نفس القيمة المطبقة على أصحاب الوظائف العليا في الدولة

                                                      
 السالف الذكر. يحدد كيفيات سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم،   133-80 من المرسوم الرئاسي 81المادة  - 1

 السالف الذكر.يحدد كيفيات سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم،   133-80 من المرسوم الرئاسي 38المادة   2 -
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  1الجدول )أ( الشبكة الاستدلالية 

                                                      
 يفياتسيرمهنةالقضاءوكيفيةمنحمرتباتهم,السالفالذكر.الذييحددك166-70المرسومالرئاسيرقم- 1

المدة الدنيا  المجموعات لمرتبا
للترقية في 
المجموعات 

 والرتب

الرقم 
الاستدلالي 

 القاعدي

 الدرجات
10 16 10 10 10 12 12 19 18 01 00 06 

 
 

خارج 
 السلم

 00320 00020 2200 2140 2420 2220 2220 2200 2040 2220 2120 2420 2000 // الأولى
 00032 2222 2120 2302 2024 2222 2222 2440 2222 2224 2322 2042 2210 سنوات 3 الثانية
 2202 2222 2320 2004 2222 2122 2302 2020 2224 2102 2432 2222 2200 سنوات 3 الثالثة
 2222 2234 2020 2202 2222 2322 2044 2220 2122 2332 2022 2204 2110 سنوات 3 الرابعة

 2224 2402 2220 2202 2222 2024 2232 2220 2242 2022 2204 2212 2200 سنوات 3 الخامسة
 

الرتبة 
 الأولى

 2410 2000 2210 2100 2410 2000 2210 2100 2410 2000 2210 2100 2410 سنتان الأولى 
 2042 2222 2120 2422 2014 2202 2122 2340 2022 2234 2122 2322 2000 سنتان الثانية
 2202 2122 2330 2024 2212 2202 2322 2020 2204 2222 2242 2022 1210 سنوات 3 الثالثة
 2122 2314 2040 2222 2212 2242 2024 2220 2242 2222 2422 2034 1200 سنوات 3 الرابعة

الرتبة 
 الثانية

 2324 2032 2200 2222 2212 2434 2002 2220 2112 2342 2004 1222 1210 سنوات 3 الأولى
 2020 2240 2200 2220 2420 2020 2240 2200 2320 2020 1220 1240 1100 سنوات 3 الثانية
 2202 2202 2220 2422 2024 2222 2232 2240 2402 1224 1222 1122 1310 سنوات 3 الثالثة
 // // // // // // // // // // // // 1010 سنة قاضي متمرن 
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 الفرع الثاني: التعويضات
  ضى القاضي بالإضافة إلى الراتب تعويضات, والتي سنتناولها بالتفصيل كما يلي:يتقا 

 1 أولا/ التعويض عن الإلتزام و التمثيل
المتعلق بتحديد كيفيات سير مهنة 2 300-02من المرسوم رقم:  00وقد نصت عليه المادة: 

منصوص عليه في القضاة وكيفية منح مرتباتهم وكيفية حساب الاجر, زيادة على المرتب ال
, يستفيد القاضي من تعويض شهري عن التمثيل يحسب على 02الفقرة الثانية من المادة: 

 :أساس المرتب وفق النسب التالية
 .%41* وظائف الرتبة خارج السلم و المجموعة الأولى من الرتبة الأولى 

 .%40* وظائف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة من الرتبة الأولى 
 .%01وظائف المجموعة الأولى من الرتبة الثانية كذا وظيفة قاضي التحقيق  *

 .%00* الوظائف الأخرى 
  ثانيا/التعويض الوظيفي

المتعلق بتحديد كيفيات سير  3004-02من المرسوم رقم:  043وقد نصت عليه المادة: 
ة الذين يمارسون مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم وكيفية حساب الأجر, حيث يستفيد القضا

بعض الوظائف القضائية زيادة على ذلك تعويضا شهريا على المسؤولية, يحدد طبقا للجدول 
 كما هو مبين فيما يأتي: 300-02رقم )ب( الملحق بالمرسوم الرئاسي: 

 
 
 
 
 
 

 

                                                      
 السالف الذكر.يحدد كيفيات سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم،   133-80 من المرسوم الرئاسي 86و 33المواد   1-

 .السالف الذكريحدد كيفيات سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم،   133-80المرسوم الرئاسي  - 2

 السالف الذكر.يحدد كيفيات سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم،   133-80 من المرسوم الرئاسي 31المادة  - 3

 السالف الذكر.يحدد كيفيات سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم،  133-80المرسوم الرئاسي   4-
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 1الجدول )ب(: التعويض الشهري عن المسؤولية
 المبالغ الوظائف القضائية

 علياالرئيس الأول للمحكمة ال -
 الدولة سرئيس مجل -
 النائب العام لدى المحكمة العليا -
 محافظ الدولة لدى مجلس الدولة -

 دج 10.000

 نائب الرئيس المحكمة العليا -
 نائب رئيس مجلس الدولة -
 النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا -
 نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة -
 رئيس غرفة بالمحكمة العليا -
 لس الدولةرئيس غرفة بمج -

 دج 30.000

 رئيس قسم بالمحكمة العليا -
 رئيس قسم بمجلس الدولة -
 مستشار بالمحكمة العليا -
 مستشار الدولة بمجلس الدولة -
 محافظ عام لدى المحكمة العليا -
 محافظ دولة مساعد لدى مجلس الدولة -

 دج 40.000

 رئيس مجلس قضائي -
 نائب عام لدى مجلس قضائي -
 رئيس محكمة إدارية -
 ولة لدى محكمة إداريةمحافظ د -

 دج 02.000

 نائب رئيس مجلس قضائي -
 نائب رئيس محكمة إدارية -
 النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي -
 محافظ الدولة المساعد الأول لدى محكمة إدارية -
 رئيس غرفة بالمجلس القضائي -
 رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية -
 قاضي تطبيق العقوبات -
 رئيس محكمة -
 ريةوكيل جمهو  -

 دج 02.000

 قاضي التحقيق -
 قاضي الأحداث -

 دج 02.000

                                                      
لقضاءوكيفيةمنحمرتباتهم,السالفالذكر.الذييحددكيفياتسيرمهنةا166-70المرسومالرئاسيرقم- 1
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ولا يمنح هذا التعويض إلا للقضاة الذين يمارسون فعليا هذه الوظائف, كما يستفيد من هذا 
التعويض القضاة المنتدبون لممارسة وظيفة من الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى للمادة: 

041. 
 تعويضات خاصة ثالثا/

من ذات المرسوم, يستفيد  00التعويض المنصوص عليه في المادة:  بالإضافة إلى
% من المرتب والمستفيدون 01القاضي من تعويض شهريا خاصا يحسب على أساس نسبة 

 :2منه هم
  القضاة الذين هم في وضعية خدمة بالإدارة المركزية بوزارة العدل, ومؤسسات التكوين

 .(300-02من المرسوم: 03/0لى للقضاء )م والبحث التابعة لها, وأمانة المجلس الأع
  :من القانون العضوي  223و 21القضاة الذين هم في وضعية إلحاق طبقا لأحكام المادتين

 .(300-02من المرسوم:  03/4)م  00-02رقم: 
  :00-02من القانون رقم  22يستفيد القاضي الذي تمدد خدمته طبقا لأحكام المادة ,

-02من المرسوم:  02% من المرتب )م 01على أساس  تعويضا شهريا إضافيا يحسب
300). 

  ,يحتفظ القاضي المنتدب لوظيفة ضمن مجموعة أدنى من مجموعته أو رتبته الأصلية
 .(300-02من المرسوم:  01بالأجرة المرتبطة بوظيفته الأصلية إذا كانت أفضل له )م 

 رتب المطابق لرتبته الأصلية يمكن للقاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة أن يختار الم
إذا كان أفضل له, ويتقاضى في هذه الحالة تعويضا عن التمثيل يحسب إستنادا إلى مرتب 

 .4(300-02من المرسوم:  02الوظيفة العليا التي يشغلها )م 
 
 
 

                                                      
يستفيد القضاة الذين يمارسون بعض الوظائف القضائية، زيادة على ذلك تعويضا شهريا عن ’ الفقرة الأولى  31المادة:  - 1

 المسؤولية، يحدد طبقا للجدول )ب( الملحق.

دد كيفيات سير مهنة القضاة و كيفية منح يح  133-80 من المرسوم الرئاسي 36 -36 – 31/1 -31/3 -33المواد  - 2

 السالف الذكر.مرتباتهم، 

 المتضمن لقانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر. 33-86من القانون العضوي  75: و76المادة  - 3

 كر.، السالف الذيحدد كيفيات سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم 133-80المرسوم الرئاسي رقم  من  37المادة:  - 4
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  المطلب الثاني: المعاش التقاعدي للقضاة
الكثير حول تقاعد  المتضمن القانون الأساسي للقضاء, حمل001-02إن القانون: 

القضاة, حيث نص على أن يحدد سن التقاعد للقضاة بسن ستين سنة كاملة, غير أنه يمكن 
للمرأة القاضية, أن تحال إلى التقاعد بطلب منها, إبتداء من بلوغها سن الخامسة والخمسون 

 .من ذات القانون  22كاملة حسب المادة: 
بعين سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا مع إمكانية تمديد خدمة القضاة إلى سن الس

ومجلس الدولة, وإلى خمسة وستين سنة بالنسبة لباقي القضاة, ولا يكون ذلك إلا بقرار المجلس 
 .على إقتراح من وزير العدل, وبعد موافقة القاضي أو بطلب منه الأعلى للقضاء بناء

عد المماثل لنظام التقاعد منه, بأن يستفيد القضاة من نظام التقا 22وجاء في المادة: 
المطبق على الإطارات السامية للدولة, و يستفيد من أحكام هذه المادة القضاة المحالون على 
التقاعد قبل صدور هذا القانون دون أثر مالي رجعي, و تحدد شروط و كيفية تطبيق هذه المادة 

  .2عن طريق التنظيم
 التقاعد المماثل للإطارات السامية للدولةالفرع الأول : شروط إستفادة القضاة من نظام 

يستفيد من هذا النظام القضاة الذين مارسو بهذه الصفة إلى حين بلوغهم ستين سنة   أولا:
كاملة, ولهم خبرة مهنية مدتها خمسة وعشرون سنة على الأقل كقضاة في النظام القضائي, 

هذا التقاعد بطلب منها إبتداءا من  وإستثناءا يمكن للمرأة القاضية أن تستفيد بنفس الشروط من
 .بلوغها خمسة وخمسين سنة كاملة

-02ن: من القانو  203يستفيد كذلك من هذا النظام القضاة المعينون طبقا لنص المادة:  ثانيا:
خمسة وعشرون سنة خدمة فعلية في هياكل الدولة, منها عشر  , إذا أثبتوا أنهم مارسو00

 .لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولةسنوات على الأقل بصفة مستشار 
 
 

                                                      
 المتضمنالقانونالأساسيللقضاء,السالفالذكر.66-70منالقانون08و00المادة:- 1
 .161 163بن عبيدة عبد الحفيظ،  مرجع سابق، ص ص   - 2

 المتضمنالقانونالأساسيللقضاء,السالفالذكر.66-70منالقانون06المادة: - 3
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 الفرع الثاني : قيمة منحة التقاعد
إن مبلغ منحة التقاعد للقضاة مساوي للمرتب الصافي الأكثر فائدة الذي كان يتقاضوه خلال 
فترة عملهم, بما في ذلك المنح والتعويضات, غير تلك المعوضة للمصاريف المدفوعة أثناء 

الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للدولة معاش التقاعد عند ممارسة المهام, و يدفع 
 .حلول أجله في آخر كل شهر

على أن مبالغ المعاشات المخصصة بمقتضى أحكامه  4221-01كما نص المرسوم: 
تتطور تبعا لنفس الشروط التي تتطور فيها المرتبات التي يتقاضاها القضاة أصحاب الوظائف 

 . في حالة خدمةالمماثلة الذين هم 
 المطلب الثالث : توفير السكن الوظيفي للقضاة

من القانون الأساسي للقضاء, حيث أنها نصت على توفير  402قد نصت عليه المادة:  
سكن وظيفي ملائم لمهام القاضي وغير قابل للتنازل عنه ويكون هذا السكن في دائرة 

ون غالبا تابعا للمحكمة أو المجلس إختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه مهامه, ويك
القضائي ويسكنه خلال فترة تأدية مهامه, ثم يخرج منه بمجرد إنتهاء مهامه, أو أن تدفع له بدل 
إيجار في حالة عدم العثور على سكن له في دائرة إختصاصه, إلى غاية توفيره له من قبل 

 .الدولة
ي, ويترك يسعى بمفرده للبحث حيث نلاحظ أنه سابقا لم يكن يتم توفير مسكن للقاض

من الأمر:  04عن مسكن له يكون قريب من مكان ممارسة مهامه, حيث أنه نصت المادة: 
المتضمن القانون الأساسي للقضاء سابقا بأن يلتزم القاضي بالإقامة في مكان عمله  22-423

 .بدون ضمان إلتزام الدولة بتأمين مسكن له
 02المتضمن القانون الأساسي للقضاء في المادة:  40-22وكذلك الحالة في القانون: 

منه على أن القاضي ملزم بالإقامة في مقر الجهة القضائية التي يعمل بها, دون ضمان توفير 

                                                      
، الجريدة الرسمية، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة 1886يوليو  13المؤرخ في  157-86 :المرسوم التنفيذي  - 1

 .1886(، صادرة سنة 61العدد )

 المتضمنالقانونالأساسيللقضاء,السالفالذكر.66-70منالقانون 18المادة:  - 2

، الجريدة الرسمية، لقضاءالمتضمن القانون الأساسي ل 3656ماي  31المؤرخ في   17-56من الأمر رقم  31المادة:   - 3

 .3656(، الصادرة سنة 61العدد )
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ذلك المسكن من قبل الدولة, كما أورد في الفقرة الثانية من ذات المادة أنه يجوز للقاضي 
  .سباب قاهرةمخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لأ

فهو لم يأتي بالجديد بالنسبة لتوفير مسكن  011-24ونفس الأمر بالنسبة للمرسوم: 
 .40-22من المرسوم: ال 02وظيفي للقضاة, ما عدا تعديل في الفقرة الثانية للمادة: 

والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة كبيرة بإتجاه تحسين و توفير المسكن 
ة حيث كان سابقا يمثل معضلة تقد مضجع القضاة, كلما تم نقلهم من ولاية مما الوظيفي للقضا

 .يؤدي بهم إلى الإحساس بعدم الإستقرار, وبالتالي لا يؤدون المهام الموكلة لهم على أكمل وجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
 ، السالف الذكر.المتضمن القانون الأساسي للقضاء  13-06من القانون رقم  36المادة:  -  1
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  :خلاصة
 : إن ما إستخلصناه مما سبق هو

عدم تدخل أي سلطة غير قضائية إن ضمانات الإستقلال العضوي للقضاء تكمن في 
في إدارة المسار المهني للقضاة, وهو ما يستدعي وضع كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة  
بعيدا عن التحكم من قبل السلطات الأخرى أهم ما يمكن أن نستخلصه من دراستنا لضمانات 

 : الإستقلال العضوي للقضاء هي
دارة المسار المهني للقضاة, حيث يقوم بدراسة كل * وجود المجلس الأعلى للقضاء كجهاز لإ

 .ما يتعلق بمسارهم الوظيفي مثل النقل, الترقية, ...إلخ
* إن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر الجهة التأديبية الوحيدة التي يمكنه أن يصدر عقوبات 

 .تأديبية للقضاة
بالعفو الرئاسي, والمسائل  * يستشار المجلس الأعلى للقضاء في الطلبات, الإجراءات الخاصة

 .الخاصة بالتنظيم القضائي
-02* عمل المشرع الجزائري على تحسين أجور القضاة من خلال المرسوم الرئاسي رقم: 

300. 
* كما حرص المشرع الجزائري على ضمان معاش تقاعدي للقاضي, يضمن له مركزه 

م تقاعد مماثل للإطارات السامية الإجتماعي السابق قبل التقاعد, بحيث يستفيد القضاة من نظا
 .للدولة

 .* يستفيد القاضي من منحة تقاعد تماثل مرتبه الصافي الذي كان يتقاضاه خلال فترة عمله
* كما أقر المشرع الجزائري للقاضي حق السكن الوظيفي أو بدل الإيجار في حالة عدم العثور 

 .على سكن وظيفي له في دائرة إختصاص عمله



 

 

 

 

 

 

 

 

ات الاستقلال ضمان
 للقضاء الوظيفي

 الفصل الثاني
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 :تمهيد
يعتبر الإستقلال الوظيفي للقضاء ضمانة ثانية من ضمانات المتعلقة بالإسـتقلال السـلطة 
القضـــائية, فيجـــب تـــوفره هـــو أيضـــا لتكـــون هنـــاك إســـتقلالية قضـــائية, وحيـــث أن جـــوهر الوظيفـــة 

قضــاة لــذلك وجــب تــوفر القضــائية يتمثــل فــي تطبيــق القــانون علــى المنازعــات المعروضــة علــى ال
الإســتقلال الــوظيفي ونقصــد بالإســتقلال الــوظيفي للقضــاء عــدم الســماح لأي ســلطة أو حتــى فــرع 
من فروع السلطة القضائية أن تتـدخل فـي أداء القاضـي لمهامـه, وعليـه سـنتناول فـي هـذا الفصـل 

مانات حيـاد مبحثين, تطرقنا في المبحث الأول التكـوين المهنـي للقضـاة, وفـي المبحـث الثـاني ضـ
 .القاضي
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 المبحث الأول: التكوين المهني للقضاة
إن أهم أسباب الحصول على قضاة متمرسين ومتمكنين, هو حصولهم علـى تكـوين سـواء 
كان نظري أو تطبيقي جيد, ومن أجل ضمان ذلك تـم إنشـاء المدرسـة العليـا للقضـاء, والتـي تقـوم 

وكذلك للقضاة العـاملين, وذلـك مـن أجـل صـقل مهـاراتهم, وجعلهـا  بتكوين قاعدي للطلبة القضاة,
مواكبــة لتطــورات العصــر, بالإضــافة إلــى التــدريب التطبيقــي والــذي يكــون علــى مســتوى المحــاكم 

 .والمجالس القضائية عبر مختلف ولايات الوطن
دي للطلبــة لــذلك قمنــا فــي هــذا المبحــث بدراســة التكــوين المهنــي للقضــاة إبتــداء مــن التكــوين القاعــ

القضاة كمطلب أول, والتكوين المهني المستمر للقضاة العاملين كمطلب ثـاني, والتكـوين المهنـي 
 .للقضاة في إطار التعاون الدولي كمطلب ثالث

 المطلب الأول: التكوين القاعدي للطلبة القضاة
وكمـــا هـــو معــــروف إن القضـــاء هــــو مهنـــة خاصــــة تقتضـــي بالضــــرورة صـــفات ومعــــارف 

نبغي أن يكون القاضي ملما بالقانون مـن الناحيـة النظريـة والتطبيقيـة بإعتبـاره مكلـف خاصة, إذ ي
بتطبيـــق القـــانون, ولا يمكـــن أن يكـــون القاضـــي ملمـــا بالقـــانون نظريـــا وتطبيقيـــا وقـــادرا علـــى الـــربط 
بينهمـــــا إلا بالدراســـــات التخصصـــــية المعمقـــــة فـــــي القـــــانون, وكـــــذلك تطبيقـــــات العمـــــل القضـــــائي 

ضــافة إلــى تلــك الدراســات النظريــة والتطبيقيــة للقــانون, فهــو محتــاج أيضــا للدراســة وإشــكالاته, بالإ
النفسية التي تعينه علـى فهـم الطبيعـة البشـرية علـى وجههـا الصـحيح, لتسـاعده علـى فهـم وتفسـير 
الكثيـــر مـــن الإشـــكالات التـــي تعـــرض أمامـــه خـــلال قيامـــه بمهامـــه القضـــائية, كـــذلك تنميـــة ملكـــة 

وتقويتهـــا, فـــالتكوين القاعـــدي الجيـــد يســـتطيع أن يعـــزز ثقـــة القاضـــي بنفســـه, الملاحظـــة والتـــدقيق 
ويجعلــه أكثــر دقــة فــي تأديــة مهامــه القضــائية, وســنتناول فــي مــا يــأتي برنــامج التكــوين القاعــدي 

 .للطلبة القضاة في الفرع الأول, وتقييم المكتسبات العلمية للطلبة القضاة في الفرع الثاني
 التكوين القاعدي للطلبة القضاةالفرع الأول: برنامج 

المتعلـــق 1 032-20مـــن أجـــل كـــل ذلـــك تـــم إنشـــاء المعهـــد الـــوطني للقضـــاء وفـــق المرســـوم رقـــم: 
المتضـــــمن تنظـــــيم 2 303-01بتنظــــيم المعهـــــد الـــــوطني للقضـــــاء, ليصـــــدر فيمــــا بعـــــد المرســـــوم: 

                                                      
المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء  3668ماي  36الموافق ل  3638شوال عام  16المؤرخ في  316-68 :المرسوم رقم- 1

 .3668(، الصادرة سنة 13، الجريدة الرسمية، العدد )ا حقوق وواجبات الطلبة القضاةو سيره وكذ

يتضمن تنظيم المدرسة العليا  1886أوت سنة  18الموافق ل 3615رجب عام  36المؤرخ في  181-86المرسوم التنفيذي  - 2

(، الصادرة سنة 60دة الرسمية، العدد )، الجريللقضاء و سيرها و كذا نظام الدراسة بها وحقوق و واجبات الطلبة القضاة

1886. 
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المعهـــد  المدرســـة العليـــا للقضـــاء وكيفيـــات ســـيرها, والـــذي ألغـــى المرســـوم الســـابق وألغـــى تســـمية
الـــوطني للقضـــاء وجـــاء باســـم المدرســـة العليـــا للقضـــاء, وكلفـــت تحـــت ســـلطة وزيـــر العـــدل حـــافظ 

مــن )ق.ع.أ.ق(, بالإضــافة  131الأختــام بــالتكوين القاعــدي للطلبــة القضــاة حســب نــص المــادة: 
إلـــى التكـــوين علـــى مســـتوى المدرســـة العليـــا للقضـــاء فهنـــاك تكـــوين تطبيقـــي للطلبـــة القضـــاة علـــى 

 مجالس والمحاكم القضائية.مستوى ال
والــذي 2 012-02والجــدير بالــذكر هنــا أنــه تــم صــدور مرســوم تنفيــذي جديــد تحــت رقــم: 

يحــدد تنظــيم المدريــة العليــا للقضــاء و كيفيــات ســيرها و شــروط الإلتحــاق بهــا ونظــام الدراســة فيهــا 
دة التكــوين وحقـوق و واجبـات الطلبـة القضـاة, حيـث أن هـذا المرسـوم قـد ألحـق تغييـر كبيـر فـي مـ

أشــهر فــي كــل ســنة مــن  2مــن ثــلاث ســنوات يقضــي الطلبــة القضــاة فتــرة تكــوين بالمدرســة تــدوم 
أشـــهر تـــدريب تطبيقـــي علـــى مســـتوى المجـــالس والمحـــاكم القضـــائية حســـب  2الســـنوات الـــثلاث و

(, حيــث قسـم سـنوات الدراســة 012-02مـن المرسـوم  30المرسـوم السـابق, إلـى أربــع سـنوات )م 
 30/4(, وســنتين تكــوين تطبيقــي )م 012-02مــن المرســوم  30/0وين نظــري )م إلــى ســنتين تكــ

مــــن نفــــس المرســــوم( علــــى مســــتوى المجــــالس والمحــــاكم القضــــائية, كمــــا أحــــال برنــــامج التكــــوين 
 القاعدي وكيفيات تنظيمه إلى قرار لوزير العدل حافظ الأختام؛
ذ صـدوره إلـى يومنـا هـذا, ومـازال بما أن هذا المرسوم الجديد لم يطبق بعد علـى أرض الواقـع, منـ

لــم يقــم وزيــر العــدل حــافظ الأختــام بإصــدار قــرار يحــدد كيفيــة الدراســة فيهــا ولا البرنــامج القاعــدي 
للتكـــوين بعـــد, لـــذلك ســـنقوم بعـــرض البرنـــامج الســـابق كونـــه مـــازال ســـاري المفعـــول علـــى الطلبـــة 

  .3القضاة المتواجدين على مستوى المدرسة العليا للقضاء الآن
 
 
 
 
 

                                                      
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر. 30-86من قانون  16المادة:  - 1

المتعلق بتنظيم المدرسة العليا للقضاء و كيفية سيرها وتنظيم الدراسة فيها و حقوق و واجبات  366-35المرسوم رقم  - 2

 .1835(، الصادرة سنة 11ية، العدد )، الجريدة الرسمالطلبة القضاة

 .66بن عبيدة عبد الحفيظ،  مرجع سابق ، ص:   - 3
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 أولًا/ منهج الدراسة النظرية والتدريب التطبيقي
المتعلـــق بفتـــرة التكـــوين القاعـــدي وبرنـــامج  0221-4000حســـب المرســـوم التنفيـــذي رقـــم: 

  الدراسة, فإنه حددها بثلاث سنوات يكون فيها التكوين القاعدي كما يلي:
ســبة لــدى الطلبــة القضــاة, حيــث تقــوم هــذه الســنة بتوحيــد المعــارف القانونيــة المكت السنننة الأولننى:

أشهر, يتلقـى فيهـا الطلبـة القضـاة محاضـرات تتنـاول القـوانين  2حيث يتابعون دراسة نظرية تدوم 
الأساســية, وكــذا الأدوات التحليليــة التــي تبــين كيفيــة تنظــيم الهيئــات القضــائية وســيرها, كــذا فهــم 

زعات الإدارية وغيرها. بالإضـافة تحليل النصوص القانونية, مثل قانون الإجراءات الجزائية والمنا
إلـى برمجــت الأعمـال التطبيقيــة, والتــي تحضـر فــي بدايـة الســنة مــن قبـل الأســاتذة المحاضــرين و 

 .المشرفين على الأعمال التطبيقية
بعــد نهايــة الدراســة النظريــة يتجــه الطلبــة القضــاة إلــى التــدريب التطبيقــي لمــدة ثــلاث أشــهر علــى    

 .القضائية, يتعرفون خلالها على أمانة الضبط و يعدون تقريرا بذلك مستوى المجالس والمحاكم
ويــتم فيهــا تــدريس الطلبــة القضــاة مختلــف المنازعــات التــي تعــرض علــى  السنننة الثانيننة: -0

أشــهر, يتفــاوت فيهــا الحجــم الســاعي للمــواد علــى  2القضــاء, وتكــون فتــرة الدراســة النظريــة فيهــا 
ــــ حســـب أهميـــة المـــادة, حيـــث أن الحجـــم الســـ ســـاعة تتخـــذ المـــواد  222.30اعي الســـنوي يقـــدر بـ

ــــي, و  23الأساســــية  ــــاري, والقاضــــي الجزائ ســــاعة  22ســــاعة كقاضــــي الإداري, والقاضــــي العق
ساعة بالنسبة للمواد الثانوية, أمـا التـدريب الميـداني  43بالنسبة للمواد ذات الصبغة التكميلية, و 

رسـة الأعمـال القضـائية المختلفـة, مثـل الحضـور أشـهر يقـوم فيهـا الطلبـة القضـاة بمما 2فيتم فـي 
مـــع قاضـــي التحقيـــق أثنـــاء إجـــراء التحقيـــق, وحضـــور التقـــديمات مـــع وكيـــل الجمهوريـــة, وحضـــور 
الجلسات وإعداد مشاريع الحكم, كما يقوم الطلبة القضاة بزيارات دراسية و إعلامية لـدى الهيئـات 

 التي لها علاقة بالقضاء.
يهـــا الطلبــة القضــاة مختلـــف الوظــائف التــي قـــد يمارســوها خـــلال يتنــاول ف السنننة الثالثنننة: -4

حياتهم الوظيفية, أما بالنسبة للتدريب التطبيقي فيشـمل المحكمـة والمجـالس القضـائية, وكـذا زيـارة 
دراســية و إعلاميــة للمحكمــة العليــا ومجلــس الدولــة, ويكلــل التــدريب النهــائي للســنة الثالثــة بإعــداد 

 2مذكرة التخرج.
                                                      

المتعلق ببرنامج  1888يوليو  85الموافق لـ  3613ربيع الثاني  86المؤرخ في  306-1888المرسوم التنفيذي رقم  -  1

    .1888، صادرة سنة 63، الجريدة الرسمية، العدد التكوين القاعدي للطلبة القضاة و مناهج الدراسة

 .386 :بن ناجي مديحة، مرجع سابق، ص  2-
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 ثاني: تقييم مكتسبات الطلبة القضاةالفرع ال
يــــتم تقيــــيم مكتســــبات الطلبــــة القضــــاة مــــن خــــلال الفــــروض والأســــئلة الشــــفاهية والكتابيــــة, 
والإختبـــارات الكتابيـــة والشـــفاهية, وتقيـــيم التقـــارير والبحـــوث والمـــذكرات التـــي يقـــوم الطلبـــة القضـــاة 

لــب قاضــي عــن الإختبــارات بإعــدادها ســواء بصــفة فرديــة أو جماعيــة, ويترتــب عــن غيــاب أي طا
تقيـــيم المعـــارف المكتســـبة لـــه درجـــة صـــفر, ولكـــن يمكـــن بصـــفة إســـتثنائية أن يـــتم إجـــراء إختبـــار 
إســتدراكي للطالــب المتغيــب الــذي يبــرر غيابــه قانونيــا, ولكــن يــتم تخفــيض العلامــة التــي يتحصــل 

المدرسـة بعـد و يحدد معامـل كـل مـادة بمقـرر مـن مـدير  00-عليها الطالب القاضي المستدرك بـ
 .أخذ رأي المجلس العلمي

إلـــى الســـنة المواليـــة, أمـــا  00/40ينتقـــل الطلبـــة القضـــاة المتحصـــلين علـــى معـــدل ســـنوي 
يعيــدون الســنة أو يطــردون بعــد أخــذ  00/40الطلبــة القضــاة الــذين تحصــلوا علــى معــدل أقــل مــن 

احـــدة خـــلال فتـــرة رأي المجلـــس العلمـــي, ولا يســـمح للطلبـــة القضـــاة إعـــادة الســـنة أكثـــر مـــن مـــرة و 
التكـوين, كمـا لا يمكـن أن يسـتفيد مـن هـذا الإجــراء الطالـب القاضـي الـذي تعـرض لعقوبـة تأديبيــة 
من الدرجة الثالثة؛ وبعد إنتهاء فترة التكوين المهني يمتحن الطالب القاضي للتخرج, ويشـمل هـذا 

لــق بمــادة مــن الســنة الإمتحــان إختبــار كتــابي يتعلــق بمــادة مــن الســنة الأولــى, إختبــار كتــابي يتع
الثانيــة, تحريــر مقــررات قضــائية, محادثــة أو أســئلة حــول الثقافــة القانونيــة العامــة, مناقشــة مــذكرة 

وعند نهاية التكوين تمنح إجازة المدرسة العليا للقضاء للطلبة القضاة المتحصـلين  نهاية التدريب؛
رتيــــب الإســــتحقاق, , ويختــــارون التعيينــــات حســــب ت00/40علــــى معــــدل عــــام يســــاوي أو يفــــوق 

  .1والتعيينات تقدمها وزارة العدل
  المطلب الثاني: التكوين المهني المستمر للقضاة العاملين

تــم الشــروع فــي التكـــوين المهنــي المســتمر للقضــاة العـــاملين علــى مســتوى المدرســة العليـــا 
اضــي , ليشــمل مواضــيع قانونيــة عــدة مثــل قــانون الجمــارك و ق4000للقضــاء, إبتــداءا مــن ســنة 

الأحــداث وقــانون الأحــوال الشخصــية والإثبــات فــي المــواد المدنيــة, والتســوية القضــائية والإفــلاس  
  وتطبيق العقوبات والتحكيم وقانون الوظيفة العمومية والمنازعات الضريبية ومقتنيات البنوك.
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يــه والمدرســة العليــا للقضــاء تــوفر التكــوين المســتمر المتخصــص للقضــاة العــاملين, وقــد نــص عل
 . 321إلى:  32من المواد من  012-02المرسوم التنفيذي رقم: 
منــه علــى أن تقــوم المدرســة العليــا للقضــاء بنــاء علــى طلــب مــن وزيــر  32حيــث نصــت المــادة: 

 العدل حافظ الأختام بالقيام بالتكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة العاملين؛
حتــــى بعــــد التخــــرج, ودخــــولهم للحيــــاة العمليــــة  حيــــث أن المشــــرع الجزائــــري إهــــتم بتكــــوين القضــــاة

الفعليـــة, وهـــذا راجـــع لتطـــوير قطـــاع العدالـــة وجعـــل القضـــاة مـــواكبين لأي تطـــور وتغييـــر يـــتم فـــي 
 .القوانين, من أجل تمكين القضاة من ممارسة مهامهم بكفاءة عالية لإصدار أحكام عادلة

ت الجهويـــة والوطنيـــة, والـــدورات ويـــتم التكـــوين المســـتمر للقضـــاة مـــن خـــلال مشـــاركتهم فـــي النـــدوا
ـــى مســـتوى المجـــالس  التدريبيـــة والأيـــام الدراســـية بالمدرســـة العليـــا للقضـــاء, واللقـــاءات الدوريـــة عل
القضـــائية لمناقشـــة المســـائل القانونيـــة والقضــــائية المســـتجدة أو التـــي تثيـــر إشـــكالات وإجتهــــادات 

راسـات حـول موضـوعات لهـا صـلة مختلفة, ويتم التكوين أيضا من خلال قيام القضاة بأبحـاث ود
بمهــامهم القضــائية, ومــع ذلــك فــإن التكــوين المســتمر لــم يــتم دائمــا بــنفس الطريقــة والمــنهج, ولكنــه 
عـرف تغيـرات وتطــورات سـواء الجهـة التــي تشـرف علــى التكـوين أو فـي منهجيــة التكـوين,  وأنــواع 

ع الأول, وتكــوين متوســط هــذا التكــوين والــذي ســنتناول التكــوين المســتمر قصــير المــدى  فــي الفــر 
 .وطويل المدى في الفرع الثاني

  الفرع الأول: التكوين المستمر قصير المدى للقضاة العاملين
مــن المرســوم التنفيــذي   322يــدوم هــذا التكــوين لعــدة أيــام فقــط حيــث نصــت عليــه المــادة: 

تكـوين مهنـي مسـتمر لمـدة " يمكن كل قاض أن يسـتفيد بنـاءا علـى طلبـه, مـن متابعـة  02-012
 3."خمسة أيام على الأقل

فـــالملاحظ هنـــا أن المشـــرع أعطـــى للقاضـــي فقـــط الحـــق فـــي طلـــب تكـــوين مهنـــي مســـتمر قصـــير 
 .المدى,  مع إمكانية تقديمه هذا الطلب كل سنة مرة واحدة فقط

ت حيث تـتم الدراسـة فـي هـذه الـدورات بالمدرسـة العليـا للقضـاء, و ذلـك بإلقـاء عـروض ومحاضـرا
تليها مناقشات, وحلقات يتم خلالها تبادل وجهات نظر المشاركين حـول الموضـوعات المطروحـة 

 .للمناقشة, ويتم تلخيص أعمال الدورة وتسلم شهادة مشاركة لكل قاض شارك في الدورة
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 1 الفرع الثاني: التكوين المستمر متوسط وطويل المدى للقضاة العاملين
لعليــــا للقضــــاء مباشــــرة, أو تقــــوم بتنظيمــــه بالتعــــاون مــــع هـــذا التكــــوين تقــــوم بــــه المدرســــة ا

المــدارس والمعاهــد المتخصصــة كالمدرســة الوطنيــة لــلإدارة؛ ومجــالات تخصــص القضــاة تشـــمل 
تقريبا كل المجـالات, ولا سـيما العقـاري الإداري التجـاري البحـري العمـالي وقـانون الأعمـال, ومـدة 

 .حسب طبيعة التخصص شهرا 04أشهر إلى  3التكوين هذه تتراوح بين 
وتتــوج دورات التكــوين المتخصــص بإختبــارات كتابيــة وشــفاهية و أعمــال بحــث تخــول عنــد النجــاح 

 (.012-02من المرسوم  32الحق في الحصول على شهادة تسلمها المدرسة العليا للقضاء )م 
  المطلب الثالث: التكوين المهني التخصصي للقضاة في إطار التعاون الدولي

, و إسـتفاد منـه عـدد 0222ون التخصصي للقضاة خارج الـوطن إنطلـق مـن سـنة إن التك
كبيــر مــن القضــاة؛ وســندرس فــي الفــروع التاليــة التكــوين المهنــي التخصصــي فــي إطــار التعــاون 
الــدولي الثنــائي فــي الفــرع الأول, والتكــوين المهنــي التخصصــي فــي إطــار التعــاون الــدولي متعــدد 

 .الأطراف
  ين المهني التخصصي في إطار التعاون الدولي الثنائيالفرع الأول: التكو 

شـاركت فـي دورات تكوينيـة متخصصـة لفائـدة القضـاة  0222حيث أن الجزائر ومنذ سنة 
ســي, و التعــاون الثنــائي البلجكــي فــي خــارج الــبلاد, وذلــك مــن خــلال برنــامج المــنح الجزائــري الفرن

 . الولايات المتحدة الأمريكيةو 
  ة في فرنساأولا: تكوين القضا

, 0222ولقــد تــم فــي أطــار برنــامج المــنح الجزائــري الفرنســي, الــذي شــرع فــي تنفيــذه منــذ 
زيادة على العلاقة الموجودة بين المحكمة العليا ومجلس الدولة والمدرسة العليا للقضاء مـن جهـة 

قــاري, ونظــائرهم فــي فرنســا مــن جهــة أخــرى وكــان هــذا التكــوين فــي المجــالات التاليــة: القــانون الع
والإداري, والعمالي, والتجاري, وقـانون الأعمـال, والقـانون الجزائـي الإقتصـادي, ولقـد قامـت وزارة 

 :2 مع وزارة العدل الفرنسية يتعلق بــ 4001العدل بإعداد برنامج تعاون لسنة 
 التكوين المتخصص للقضاء؛ 
 وردو؛تكوين مكوني المدرسة العليا للقضاء في المدرسة العليا للقضاء في ب 
 تكوين الإطارات السامية لوزارة العدل في المدرسة الوطنية للإدارة بباريس؛ 
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 تكوين مدراء المؤسسات العقابية و مكونيين في المدرسة الوطنية للسجون في أجين؛ 
  تكوين مكوني أمناء الضبط في المدرسة الوطنية لكتاب الضبط في ديجون. 

  ثانيا: تكوين القضاة في بلجيكا
, حيــث أن تكــوين القضــاة التخصصــي فــي 4002إلــى  4002الفتــرة الممتــدة مــن  وكانــت فــي

 بلجيكا يشمل على تكوين قصير المدى, وتكوين طويل المدى:
  قاضــــــيا, تــــــابعوا تكوينــــــا لمــــــدة حــــــوالي شــــــهر فــــــي  01التكــــــوين قصــــــير المــــــدى:  ضــــــم

المعلوماتيــة,  التخصصــات التاليــة : قــانون الأعمــال, القــانون الجزائــي الإقتصــادي, قــانون جــرائم
أعمـال النيابــة الضـبطية القضــائية, الإسـتعلامات الماليــة, المحكمـة الدوليــة الجنائيـة, الإتجــار فــي 

 ؛1الرقيق الأبيض, الشرطة العلمية والتنظيم القضائي البلجيكي
   قضـاة تخصصـوا  02قاضيا في دفعتين, الأولى ضمت  01التكوين طويل المدى: ضم

قضــــاة  02لقــــانون العمــــالي, لمــــدة ســــنة كاملــــة. والثانيــــة ضــــمت فــــي مجــــال حقــــوق الإنســــان و ا
  شهرا. 03تخصصوا في مجال القانون الإقتصادي وحقوق الإنسان لمدة 

  ثالثا: تكوين القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية
الــو.م.أ  , إن التكــوين التخصصــي للقضــاة فــي4001إلــى  4002وإمتــدت فــي الفتــرة مــن 

 03يــوم إلــى  01لتجــاري و الملكيــة الفكريــة, وتــم فــي شــكل دورات تــدوم يقتصــر علــى المجــال ا
 .أشهر, وينشطها خبراء أمريكيون 

بالإضـــافة إلـــى التكـــوين المبـــرمج فـــي الـــدول الغربيـــة والـــو.م,أ طويـــل وقصـــير المـــدى, فـــإن هنـــاك 
 01أيــام إلــى  02زيــارات دراســية تــنظم مــن حــين لآخــر لــبعض الــدول العربيــة تتــراوح مــدتها مــن 

يـوم فـي كـل مـن البلـدين, كمـا تـم إبـرام ثـلاث  01وم, منهـا زيـارة القضـاة للسـودان, وسـوريا لمـدة ي
إتفاقيـــــات مـــــع الحكومـــــة الإيطاليـــــة المتعلقـــــة بالتعـــــاون القضـــــائي فـــــي المجـــــال الجزائـــــي, وتســـــليم 

    2 المجرمين, والقضائين المدني والتجاري.
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  ر التعاون الدولي المتعدد الأطرافالفرع الثاني: التكوين المهني المتخصص في إطا
صــادقت الجزائــر فــي هــذا المجــال علــى الإتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بالنظــام الموحــد للتأهيــل 

 . في المعاهد القضائية في دول المغرب العربي, وإتفاق عمان بين المعاهد القضائية العربية
  حاد المغرب العربيأولا/ النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول إت

صـــادقت الجزائـــر علـــى الإتفاقيـــة الدوليـــة المتعلقـــة بالنظـــام الموحـــد للتأهيـــل, بالمعاهـــد القضـــائية 
بموجــــب المرســــوم  00/00/0224بإتحــــاد دول المغــــرب العربــــي الموقعــــة بمدينــــة نواكشــــط فــــي 

, ضـــمت كـــل مـــن الجمهوريـــة الجزائريـــة 42/02/0222المـــؤرخ فـــي1 0224-24الرئاســـي رقـــم: 
لجمهورية المورتانية والجمهوريـة التونسـية والجماهريـة الليبيـة والمملكـة المغربيـة وتـم الإتفـاق فـي وا

إطار التعاون الدولي على إعداد أعضـاء الهيئـات القضـائية الجـدد وتـأهليهم نظريـا وتطبيقيـا علـى 
قهــــي العمـــل القضــــائي, لإســـتكمال خبــــرة أعضـــاء الهيئــــات القضـــائية العــــاملين ورفـــع مســــتواهم الف

ـــانوني, وتكـــوين أعضـــاء القضـــاء ومســـاعديه وتـــدريبهم علـــى الإجـــراءات القانونيـــة مـــع توليـــة  والق
المعهــد القضـــائي فـــي كــل دولـــة مـــن دول الإتحــاد المغربـــي لتحقيـــق الأهــداف المشـــار إليهـــا, وقـــد 
قســمت الإتفاقيـــة تأهيـــل القضـــاة الــى نـــوعين  تأهيـــل إعـــدادي نصـــت عليــه فـــي القســـم الثـــاني مـــن 

, 43إلــــى:  02, وتأهيــــل مســــتمر ورد فــــي القســــم الثالــــث  مــــن المــــواد مــــن  02إلــــى: 03المــــواد 
 . 42الى:  43وخصت القسم الرابع بتأهيل الإطارات القضائية المساعدة في المواد من 

  ثانياً/ إتفاق عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية
القضــائية العربيــة ممثلــة فــي مــديريها حيــث نصــت المعاهــدة علــى إتفــاق المعاهــد والمراكــز 

العــامين علـــى التعـــاون وتبـــادل التجـــارب المكتســـبة بــين المعاهـــد والمراكـــز القضـــائية العربيـــة, فـــي 
علـى إقامـة  01/02/0222إطار برامج التكوين القضـائي, فـي الإجتمـاع المنعقـد فـي عمـان فـي 

دادي, والتأهيـل المسـتمر والتأهيـل علاقات تعاون وتبادل علمي بينها, لتعزيز مجـال التأهيـل الإعـ
 التخصصي للمرشحين للوظائف القضائية والقضاة العاملين حسب المادة الأولى من الإتفاق؛ 

كما تعهدت الدول المتعاقدة بالتبادل المنتظم لبرامج التعليم النظري والميداني والمنـاهج التعليميـة  
قدرتـــه وإمكانياتـــه, علـــى تنظـــيم الزيـــارات  المطبقـــة لـــديها؛ وتلتـــزم الأطـــراف المتعاقـــدة كـــل بحســـب

                                                      
لدولية المتعلقة بالنظام الموحد للتأهيل المتضمن الإتفاقية ا 17/85/3666المؤرخ في  3601-61المرسوم الرئاسي رقم :  - 1
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المتبادلــــة للأســــاتذة المحاضــــرين والخبــــراء وبتبــــادل المعلومــــات المرجعيــــة والنصــــوص التشــــريعية 
  .1والتنظيمية والمؤلفات والمجلات الدورية
 المبحث الثاني : ضمانات حياد القضاة

اضي, حيث أنـه إذا إن أهم ضمانة من ضمانات الإستقلال الوظيفي للقضاة هي حياد الق
كــان إســتقلال القاضــي يتطلــب عــدم تــأثره بالعوامــل والضــغوطات الخارجيــة خــلال أدائــه لمهامــه 
القضائية كذلك بالموضـوعية والإتـزان والعـدل أثنـاء الحكـم علـى الخصـوم فـي الـدعوى المعروضـة 

حيـاد  أمامه, لذلك وجب الإهتمـام بضـمانات حيـاد القاضـي وأبـرز مـا يمكـن دراسـته فـي ضـمانات
القاضــي هــو مــا ســنتناوله فــي المطالــب التاليــة : إبعــاد القضــاة عــن المصــالح الماديــة و الأعمــال 
السياســية فــي المطلــب الأول, وحمايــة القضــاة مــن الضــغوطات وتــأثير الــرأي العــام فــي المطلــب 

 .الثاني, و رد القاضي وإحالته عن النظر في بعض الدعاوى في المطلب الثالث
 إبعاد القضاة عن المصالح المادية و الأعمال السياسيةالمطلب الأول: 

نظرا لأهمية السلطة القضائية فقد وجب منع القضاة عن القيام بـأي عمـل آخـر مـن شـأنه 
التأثير على المهام الموكلة لهم, ولذلك سنقوم بدراستها بأكثر تفصيل في الفرع الأول نتناول منـع 

رع الثاني الإستثناءات الواردة على منع القضـاة مـن القضاة عن ممارسة بعض الأعمال, وفي الف
 .ممارسة بعض الأعمال

  الفرع الأول: منع القضاة عن ممارسة بعض الأعمال
  :ولقد نصت عليها القانون الأساسي للقضاء, وهي كالتالي

 أولًا/ منع القاضي من ممارسة العمل السياسي
اسـية, أو الإنتمـاء إلـى جمعيـة أو مباشـرة فالقاضي ممنوع عليه الإنتماء إلى الأحـزاب السي  

  022أي مهـــام نيابيـــة علـــى المســـتوى الـــوطني أو المحلـــي, بموجـــب القـــانون حســـب نـــص المـــادة: 
مــن القــانون الأساســي للقضــاء, وذلــك مــن أجــل منــع الجمــع بــين الــوظيفتين القضــائية والسياســية, 

ي يمكـــن أن تمـــارس علـــى ومــن أجـــل تحصـــين الســـلطة القضـــائية مـــن الضــغوطات والتـــأثيرات التـــ
القاضي المتحزب من قبل حزبه, خاصة عنـد عـرض نـزاع عليـه يتعـارض ومصـالح حزبـه, كـذلك 
قــــد يــــؤدي الأمــــر بالقاضــــي إلــــى إفشــــاء أســــرار مهنيــــة تحــــت ضــــغوطات حزبــــه,  فقــــام المشــــرع  

                                                      
 .16، ص: 1886، فيفريمجلة صادرة عن وزارة العدلمجلة إصلاح العدالة الحصيلة و الآفاق،   1-
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الجزائري بتحصين السلطة القضائية من هذه الممارسات من خلال, منع القضـاة مـن الإنتمـاء أو 
  1مارسة أي عمل سياسي بأي شكل من الأشكال.م

  ثانياً/ منع القاضي من ممارسة أي عمل يدر أربحا
لقــد نــص القــانون الأساســي للقضــاء صــراحة علــى منــع القاضــي مــن ممارســة أي عمــل, 
غيــر المنــوط لــه تبعــا لمنصــبه, أو حتــى أن يمتلــك مصــالح فــي مؤسســات أخــرى, وذلــك مــن أجــل 

ئية, ولعـــدم المســـاس بإســـتقلالية القضـــاء مـــن خـــلال تبعيـــة القاضـــي الحفـــاظ علـــى مهامـــه القضـــا
وخضــوعه لــرب عملــه إذا ســمح لــه بالعمــل فــي أي وظيفــة ســواء كانــت فــي مؤسســة عموميــة أو 

مـن القـانون الأساسـي  022الفقرة الأولى, والمـادة:  02خاصة, وقد تناولها المشرع في المادتين: 
ي لم يكتفي بمنع القاضي من إمتلاكه شخصـيا لمصـالح للقضاء, ونلاحظ هنا أن المشرع الجزائر 

خاصـــة, بـــل تعـــدى إلـــى منعـــه مـــن إمـــتلاك مصـــالح عـــن طريـــق الغيـــر, ممـــا يبـــين تشـــدد المشـــرع 
  3الجزائري على هذه المسألة والتي قد تمس بإستقلالية القضاء.

  الفرع الثاني: الإستثناءات الواردة على منع القضاة من ممارسة بعض الأعمال
رغم مــــن أن المشــــرع الجزائــــري منــــع القضـــاة مــــن ممارســــة أي أعمــــال ربحيــــة, إلا أنــــه بـــال

مـن القــانون الأساســي   02إسـتثنى العمــل بمجـال التعلــيم والتكـوين, حيــث نـص عليــه فـي المــادة: 
للقضـاء " غيــر أنـه بإســتطاعته ممارســة التعلـيم والتكــوين طبقـا للتنظــيم المعمــول بـه بتــرخيص مــن 

أنــه الملاحــظ مــن المــادة أن المشــرع رغــم ســماحه للقاضــي بممارســة أعمــال  وزيــر العــدل ", غيــر
التعليم والتكوين إلا أنـه قيـدها بتـرخيص مـن وزيـر العـدل, بالإضـافة إلـى أن هـذه الممارسـة تكـون 
خاضعة للتنظيم المعمول به, وهذا حرصا من المشرع لعدم المساس بإستقلالية السلطة القضـائية 

فة إلـــى ذلـــك فقـــد ســـمح المشـــرع للقاضـــي مـــن دون الحصـــول علـــى إذن تحـــت أي طائلـــة, بالإضـــا
مسبق من القيام بأعمال علمية أو أدبية أو فنية شريطة أن لا تتنافى ومع صـفته كقاضـي, حيـث 

مــن القــانون الأساســي للقضــاء, كمــا نصــت ذات  024أنــه أوردهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة: 
"لا يمكن للقاضي الإشارة إلى صفته كقاضي فـي أعمالـه العلميـة المادة في الفقرة الثالثة منها أنه 

                                                      
، مذكرة مقدمة لنيل الجزائري الضمانات الدستورية لإستقلالية القاضي بين الفقه الإسلامي و القانوننعيمي عبد المنعم،   1-

باتنة،  شهادة الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الحاج لخضر كلية العلوم الإجتماعية و العلوم الإسلامية قسم الشريعة،

 .351، ص: 1886/1885
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أو الأدبيـــة أو الفنيـــة ألا بـــإذن مســـبق مـــن وزيـــر العـــدل, وذلـــك بعـــد الإستشـــارة المســـبقة للمجلـــس 
الأعلــى للقضــاء"؛ ويجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه يجــب ألا تكــون هــذه الأعمــال تتنــافى مــع واجــب 

 .التحفظ المشروط على القاضي
 الثاني: حماية القضاة من الضغوطات وتأثير الرأي العام المطلب
قـــد يـــؤثر الـــرأي العـــام ســـلبا علـــى القضـــية المطروحـــة أمـــام القضـــاء, ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى  

صــعوبة أداء مهمــة الفصــل فــي النــزاع, وأيضــا قــد تــؤدي الضــغوطات علــى القضــاة ســواء بتهديــد 
لتــأثير علــى الســير الصــحيح للعدالــة, حيــاتهم أو بــأي شــكل آخــر مــن التهديــدات التــي مــن شــأنه ا

لــذلك ســنتناول فــي الفــرع الأول مــن هــذا المطلــب حمايــة القاضــي مــن تــأثير الــرأي العــام, وحمايــة 
ــــاني, وحمايــــة القاضــــي مــــن التــــأثيرات  القاضــــي مــــن شــــتى أنــــواع الضــــغوطات الأخــــرى كفــــرع ث

 .الشخصية كفرع ثالث
 الفرع الأول: حماية القاضي من تأثير الرأي العام

وتعتبــر وســائل الإعــلام أكبـــر وســيلة للضــغط مـــن قبــل الــرأي العـــام, وقــد حصــن المشـــرع 
الجزائري القضاء من هـذه الضـغوطات, حيـث أنـه جـرم أي تـدخل مـن وسـائل الإعـلام فـي العمـل 

 1 القضائي سواء خلال إجراء التحقيق أو عند الفصل في القضية أو بعد صدور الحكم.
    قيق:أولا/ الحماية في مرحلة التح

حيـــث أنـــه يمنـــع نشـــر أو إفشـــاء المعلومــــات التـــي مـــن شـــأنها المســـاس بســـرية التحقيــــق, 
 .والبحث القضائي, ولا يجوز التنويه بالأفعال الموصوفة بالجنايات أو الجنح أو تبيان ضروفها

   ثانيا/ خلال النظر في الدعوة:
منهــا التــأثير علــى  جــرم المشــرع الجزائــري كــل فعــل أو قــول أو كتابــة علنيــة يكــون الغــرض
مــن قــانون 2 022القاضــي أثنــاء ســير الخصــومة القضــائية ونصــت عليهــا الفقــرة الأولــى المــادة: 

 .العقوبات
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   ثالثا/ بعد صدور الحكم القضائي:
إعتبـــر المشـــرع الجزائـــري كـــل نشـــر عمـــدي يمـــس بســـمعة وكرامـــة وهيبـــة القضـــاء جريمـــة 

 .من قانون العقوبات 022: صحفية, ونصت عليها الفقرة الثانية من المادة
والواجـــب الـــذكر هنـــا إلـــى أن وســـيلة الإعـــلام المكتوبـــة أو الســـمعية أو البصـــرية, ملزمـــة بموجـــب 

مـــن قـــانون الإعـــلام بالنشـــر المجـــاني لكـــل حكـــم أو قـــرار صـــادر نهائيـــا لصـــالح كـــل  14المـــادة: 
ار صــحفي شــخص قضــي ببرائتــه أو تضــمن بــألا وجــه للمتابعــة متــى كــان هــذا الأخيــر محــل إخبــ

  سابق.
  الفرع الثاني: حماية القاضي من شتى أنواع الضغوطات الأخرى 

إن حمايـة القاضــي تقــوم بهــا الدولــة, وذلـك أن الضــغوطات تمــارس بوســائل مختلفــة, منهــا 
الخفية ومنها الظاهرة, وقد تكون مادية أو معنوية, قد تمارس مـن ذوي النفـوذ ممـن بأيـدهم القـرار 

المهنــي للقضــاة, وقــد يمــارس مــن قبــل رؤســاء القاضــي المباشــرين, أو مــن الــذي يــتحكم بالمســار 
الوزارة, وقد يتعرض لأي نوع من أنواع التهديد الذي يؤدي بالقاضي إلى عـدم قيامـه بواجبـه علـى 

  أكمل وجه.
وقـــد كفـــل المشـــرع الجزائـــري هـــذه الحمايـــة للقضـــاة مـــن خـــلال الدســـتور وكـــذلك القـــانون العضـــوي 

  الأساسي للقضاء.
مـن الدســتور, علـى حمايــة القاضــي مـن شــتى أنــواع  022/01نـص المشــرع الجزائـري فــي المــادة: 

الضـغوطات والتــدخلات والمنـاورات التــي قـد تضــر بأدئـه أو تمــس نزاهـة حكمــه, ونـص كــذلك فــي 
مــن القــانون العضــوي الأساســي للقضــاء, بــأكثر تفصــيل ليشــمل  422الفقــرة الأولــى مــن المــادة: 

ـــة القاضـــي حتـــى ـــا كانـــت  حماي ـــدات أي ـــى التقاعـــد, مـــن كافـــة الإعتـــداءات والتهدي ـــه عل بعـــد إحالت
طبيعتهـــا, وهـــذا بالإضـــافة إلـــى الحمايـــة المرتبطـــة علـــى تطبيـــق أحكـــام قـــانون العقوبـــات والقـــوانين 

 الخاصة.
كمــا كفــل المشــرع الجزائــري الــدعوة المدنيــة, حيــث أن المشــرع لــم يكتفــي بكفــل الحمايــة الجنائيــة 

قـام بـإقرار تعويضـهم عـن أي ضـرر يلحقـه بمناسـبة أدائـه لمهمتـه حتـى ولـو كـان للقضاة فقط بـل 
هــذا الضــرر غيــر منصــوص التعــويض عليــه فــي التشــريع الخــاص بالضــمان الإجتمــاعي حســب 

مــن )ق.ع,أ,ق(؛ ليزيــد علــى ذلــك فــي الفقــرة الثالثــة مــن نفــس  42نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة: 
                                                      

 السالف الذكر.، 1835من الدستور الجزائري،  355الفقرة الأولى من المادة:  - 1

 ، السالف الذكر.المتعلق بالقانون العضوي للقضاء 33-86من القانون  16المادة:  - 2
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قاضـي المعتـدى عليـه, للمطالبـة بحقوقـه والحصـول عليهـا مـن المادة على أن الدولة تحل محـل ال
 .مرتكبيه

  الفرع الثالث: حماية القاضي من التأثيرات الشخصية
لحماية القاضي من نفسه ومن التـأثيرات الشخصـية التـي قـد تـؤدي بـه إلـى الإنحـراف عـن 

ائية التـي يوجـد مسار العدالة, فقد نص المشرع على عدم إمكانية القاضي العمل في الجهة القض
بــدائرة إختصاصــها مكتــب زوجــه, الــذي يمــارس مهنــة المحامــاة حســب الفقــرة الأولــى مــن المــادة: 

مـــن ال )ق.ع.أ.ق(, علـــى عـــدم إمكانيـــة تعيـــين  40مـــن )ق.ع.أ.ق(؛ و نـــص  فـــي المـــادة:  02
القاضـــي فـــي دائــــرة إختصـــاص محكمـــة أو مجلــــس قضـــائي ســـبق لــــه و أن شـــغل فيهمـــا وظيفــــة 

ة, أو مـــارس فيهـــا بصـــفته محاميـــا أو ضـــابط عمـــومي إلا بعـــد قضـــائه خمـــس عموميـــة أو خاصـــ
 1 .سنوات على الأقل

فالملاحظ أن المشرع الجزائري قد حمى القاضي حتى من نفسـه ومـن التـأثيرات الشخصـية عليـه, 
 .وذلك من أجل ضمان إستقلالية السلطة القضائية

 لدعاوى المطلب الثالث: رد القاضي وإحالته عن النظر في بعض ا
ســنتناولها فــي الفــرع ونميــز هنــا حــالتين الأولــى رد القاضــي عــن النظــر فــي الــدعوى والتــي 

 .كفرع ثاني الإحالةالأول وحالة 
 الفرع الأول: رد القاضي عن النظر في بعض الدعاوى

يقصــد بــرد القاضــي عــن الحكــم منعــه مــن نظــر الــدعوى كلمــا قــام ســبب يــدعو للشــك فــي 
فـالرد إذا كـان يخـدم مصـلحة المتقاضـي حيـث أنـه يـؤدي إلـى تفــادي  قضـائه بغيـر ميـل أو تحيـر,

إنحياز القاضي لمصلحة طرف على آخر في الـدعوة, فهـو أيضـا يحمـي القاضـي مـن الشـبهات, 
ويحفظ الثقة في القضاء؛ لذلك فأساس منع القاضي ورده عن النظر  في الـدعوى لـيس التشـكيك 

 .2ا عنهفي مصداقية القاضي بل درئ الشبهة وإبعاده
   أولا/ حالات رد القاضي عن النظر في الدعوى:

وهــي الحالــة التــي إذا تحققــت جعلــت القاضــي غيــر صــالح للنظــر فــي الــدعوى المعروضــة 
عليــــه, لأن مبــــدأ الحيــــاد أصــــبح مهــــدد بالإنتهــــاك, وذلــــك بوجــــود أســــباب أو وضــــع قــــانوني لــــدى 

 أو إشتراكه في الفصل فيها؛ القاضي يجعل مهمته القضائية صعبة, في حال فصله في الدعوى 
                                                      

 .السالف الذكرالمتعلق بالقانون الأساسي للقضاء،  33-86من القانون العضوي  13و  36المواد    1-

 .06محند أمقران بوبشير، مرجع سابق، ص:   2-
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المتعلــــق بــــالإجراءات 1 03-02مــــن قــــانون:   420وقــــد حــــددها المشــــرع الجزائــــري فــــي المــــادة: 
المدنيــة والإداريــة, حيــث نصــت المــادة علــى أن يجــوز رد قاضــي الحكــم , ومســاعد القاضــي فــي 

  : الحالات التالية
 إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع؛ 
 رابــة أو مصــاهرة بينــه أو بــين زوجــه وبــين أحــد الخصــوم أو أحــد المحــامين أو إذا وجــدت ق

 وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة؛
  إذا كـــــان لـــــه أو لزوجـــــه أو أصـــــولهما أو فروعهمـــــا خصـــــومة ســـــابقة أو قائمـــــة مـــــع أحـــــد

 الخصوم؛
 إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد فروعه, دائنا أو مدينا لأحد الخصوم؛ 
  أن أدلى بشهادة في النزاع؛إذا سبق له 
 إذا كان ممثلا قانوني لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك؛ 
 إذا كان أحد الخصوم في خدمته؛ 
 إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمة أو عداوة بينة. 

   ثانيا/ إجراءات رد القاضي:
الإجــــراءات المدنيــــة  مــــن قــــانون 2 422إلــــى:  424وقــــد تناولهــــا المشــــرع فــــي المــــواد مــــن 

والإداريـــة, إذا كـــان الـــرد يخـــص قاضـــي محكمـــة, يحيـــل رئـــيس المحكمـــة طلـــب الـــرد إلـــى رئـــيس 
أيام الموالية لرفض التنحي أو عدم الإجابة في الأجل المحـدد ليـتم  02المجلس القضائي, خلال 

لــى الفصـل فيـه فـي أقــرب الآجـال فـي غرفـة المشــورة مـن طـرف الـرئيس بمســاعدة رئيسـي غرفـة ع
الأقل؛ إذا كان الرد متعلقا بقاضي في المجلس القضائي, يحيل رئيس المجلس عريضة الرد إلـى 
الـــرئيس الأول للمحكمـــة العليـــا, ليـــتم الفصـــل فيهـــا فـــي أقـــرب الآجـــال فـــي غرفـــة المشـــورة برئاســـة 
الــرئيس الأول بمســاعدة رئيســي غرفــة علــى الأقــل؛ فــي حالــة المطلــوب رده رئــيس المحكمــة, يقــدم 

الرد مباشرة إلى رئيس المجلس الذي يتبعه, ويفصل فيـه وفقـا للإجـراءات والتشـكيلة المقـررة طلب 
للفصل في طلب رد قاضي محكمة؛ وإذا كـان المطلـوب رده رئـيس مجلـس, فإنـه يقـدم طلـب الـرد 
مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا, ويفصـل فيـه وفقـا للإجـراءات والتشـكيلة المقـررة الفصـل 

ب رد قاضــي مجلــس؛ إذا كــان المطلــوب رده أحــد أعضــاء قضــاة المحكمــة العليــا, توجــه فــي طلــ
                                                      

يتضمن قانون الإجراءات  16/81/1880الموافق ل  3616عام  صفر 30المؤرخ في  86-80من قانون  163:المادة   1-

 .1880(، الصادرة سنة 13، الجريدة الرسمية، العدد )المدنية و الإدارية الجزائري

 ، السالف الذكر.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 167إلى :  161المواد من   2-
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العريضة للرئيس الأول عن طريق أمانة الضبط, وتبلغ بمعرفة هذا الأخير للمعني بالطلـب الـذي 
أيــام مــن التبليــغ, إذا رفــض التنحــي أو لــم يقــدم أيــة إجابــة خــلال  02يجــب أن يقــدم جوابــه خــلال 

غرفة المشورة في طلب الرد خلال مدة شهرين برئاسـة الأول ومسـاعد رؤسـاء  هذا الأجل, تفصل
 .الغرف

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يتعين على القاضي الذي يرى أنه قابل للرد, وفقا لتـوفر حالـة 
مــن )ق.إ.م.إ(, أن يقــدم طلــب تنحيتــه عــن الفصــل فــي  4201مــن الحــالات الــواردة فــي المــادة: 

 ., إلى غاية الفصل في طلب الردالنزاع المعروض عليه
يكــون القـــرار الفاصـــل فـــي طلـــب الــرد قـــرارا نهائيـــا باتـــا غيـــر قابــل للطعـــن بـــأي طريقـــة مـــن طـــرق 

 00.000الطعن, ويحكم على طالب الرد الذي يتم رفض دعواه بغرامـة مدنيـة ماليـة لا تقـل عـن 
  .2دج, مع إمكانية الرجوع عليه بدعوى تعويض متى  توفرت شروطها

  الإحالةرع الثاني: الف
 و سنتناول الحالتين المتعلقة بالإحالة في ما يلي: 

 / الدفع بالإحالة بسبب الأمن العام: أولا
حيــث أنــه يمكــن للنائــب العــام لــدى المحكمــة العليــا, إذا أخطــر بطلــب إحالــة قضــية بســبب 

ذا الطلـب, ويفصـل فيـه يتعلق بالأمن العام, أن يقدم إلتماسا إلى المحكمـة العليـا يهـدف إلـى تلبيـة هـ
 .أيام في غرفة المشورة من قبل الرئيس الأول ورؤساء الغرف 02خلال 

ويهـدف طلـب الإحالـة هـذا إلـى التشـكيك فـي حيـاد الجهـة  /الإحالة بسبب الشبهة المشنروعة: ثانيا
 3 .القضائية المعروض أمامها القضية

 
 
 
 
 

                                                      
 ، السالف الذكر.جراءات المدنية و الإدارية الجزائرييتضمن قانون الإ  86-80من قانون  163المادة  - 1

، منشورات بغدادي ، طبعة الأولى، الجزائر، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريبربارة عبد الرحمان،  - 2

 181، ص:  1886
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  خلاصة
  : وفي ختام هذا الفصل نستخلص ما يلي

وفــــرت إمكانيـــة مأهولــــة مـــن أجــــل تكـــوين القضــــاة خاصـــة بوجــــود المدرســـة العليــــا  الدولـــة -0
 .للقضاء
لـــم تتكفـــي بـــالتكوين النظـــري علـــى مســـتوى المدرســـة العليـــا للقضـــاء بـــل خصصـــت أيضـــا  -4

 تكوينا تطبقيا للطلبة القضاة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية؛
ء علـى مسـتوى المدرسـة العليـا للقضــاة لتقـوم أيضـا بأسـتمرار بتكـوين القضـاة العـاملين سـوا -3

أو عن طريق الندوات والأيام الدراسية, وذلك من أجل صقل مهارات وإمكانيات القضـاة لتتماشـى 
 .مع تطورات الحاصلة على مستوى قطاع العدالة

كذلك وقعت الجزائـر إتفاقـات مـع دول أجنبيـة سـواء كانـت ثنائيـة أو جماعيـة أو عربيـة أو  -2
وذلك لتطوير القضاة الجزائرين وللإطلاع على مـا هـو الحـال فـي مختلـف الـدول أروبية وأمريكية 

  .سواء العربية أو الأروبية أو الأمريكية
ـــم بالموضـــوع مـــن كـــل  -1 كـــذلك حـــرص المشـــرع الجزائـــري علـــى ضـــمان حيـــاد القاضـــي, وأل
 .جوانبه
 حيـــث منـــع القضـــاة مـــن مزاولـــة أعمـــال سياســـية أو تـــدر ربحـــا لكـــي لاتـــؤثر علـــى الوظيفـــة -2

 .القضائية
وكفل حماية القاضي من الضغوطات وتأثير الرأي العام لضـمان الحيـاد وليكـون القاضـي  -2

 .خاضع للقانون وضميره فقط
كمــا أجــاز المشــرع رد القاضــي وتنحيتــه عــن النظــر فــي بعــض الــدعاوى مــن أجــل حمايــة  -2

  الصالح العام.
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 خاتمة
يجــب وجــود تقلال الســلطة القضــائية ســلإ هفــي ختــام دراســتنا يتبــين لنــا ممــا ســبق تناولــه أنــ

ضمانات تكفل هذه الإستقلالية و التي تناولناها من خلال دراستنا لهذا الموضوع في هـذا البحـث 
 و أهم النتائج المتحصل عليها في هذا الخصوص:

لا يتحقق إلا بإستقلال القاضي بذاته, عمـا يمكـن أن يـؤثر علـى إن إستقلال السلطة القضائية  -
 جبه على أتم وجه.قيامه بوا

العضــوي والــوظيفي معــا, وذلــك  الإســتقلاللضــمان إســتقلال الســلطة القضــائية يجــب ضــمان  -
 .بتوفير للقضاة الجو والضروف المناسبة

حيــث أنــه شــهدت هــذه الضــروف تحســنا كبيــرا عبــر مختلــف القــوانين والدســاتير, والتــي كانــت  -
قضـاة مـن أجـل أدائـه لمهامـه علـى أحسـن تسير دائما في إتجاه تحسـين الضـروف والأوضـاع   لل

 .وجه
ويظهـــر جليـــا هـــذا التحســـن فـــي تطـــور تشـــكيلة ومهـــام المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء عبـــر مختلـــف  -

الدســـاتير والقـــوانين العضـــوية المتعلقـــة بـــالمجلس الأعلـــى للقضـــاء أو المتعلقـــة بالقـــانون الأساســـي 
 .للقضاء

مـن  ممن العـزل لكـي يجنـب التـأثير علـيه موتحصنه قضاةحماية الل سعى المشرع الجزائري  لقد -
 .قبل أي سلطة أو أي جانب من الجوانب للإخلال بالسير الحسن للعدالة

ولقد كفل المشرع الجزائري للقضاة أجر عالي يضمن لهم مستوى راقـي مـن الحيـاة الإجتماعيـة  -
لهـا خـلال  ومن الخضوع للإغراءات المادية التي يمكن أن يتعرض ضاةوكذلك لضمان حماية الق

 وامعــاش تقاعــدي يتوافــق مــع الأجــر الــذي كــان مكفــل لهــإذ  محتــى بعــد تقاعــدهو , مهنيــةال محيــاته
 وانفس المستوى الإجتماعي الـذي كـان موذلك  من أجل أن يكفل له ملمهامه مأثناء أدائه وهيتقاض

 م.لمهامه معليه أثناء أدائه
هـــذا مـــا تـــم الـــنص عليـــه فـــي القـــانون بالإضـــافة إلـــى ضـــمان تـــوفير الســـكن الـــوظيفي للقضـــاة و  -

الأساسي للقضاء الأخيـر حيـث أنـه كـان يعتبـر سـابقا مشـكل يـؤرق مضـجع القضـاة  لكونـه يجـب 
علــــيهم أن يــــوفروا ســــكن لهــــم فــــي دائــــرة إختصــــاص أداء مهــــامهم بأنفســــهم ليــــتم تحســــين الوضــــع 

 .م في تلك الدائرةموا بها طيلة فترة خدمتهليقيوتصبح الدولة هي التي تكفل لهم هذه السكنات 
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وقــد ســهر المشــرع الجزائــري علــى حصــول القضــاة علــى تكــوين دراســي و ميــداني جيــد حيــث  -
 أنشئ مدرسة متخصصة بتكوين القضاة.

تمتـد ثـلاث سـنوات حسـب لإختبارات كتابية وشفاهية إنتقائية  مدة تكوين القضاة بعد إجتيازهمو  -
رة دراســة عمليــة علــى مســتوى المحــاكم والمجــالس النظــام القــديم تتخللهــا فتــرات دراســة نظريــة وفتــ

سنوات قسـمها علـى  2طيلة الثلاث سنوات, ليأتي القانون الجديد والذي خصص فترة الدراسة لــــــ 
ســنتين دراســة نظريــة علــى مســتوى المدرســة العليــا للقضــاء وســنتين دراســة تطبيقيــة علــى مســتوى 

 .المحاكم والمجالس القضائية
تكـــوين المهنـــي المســـتمر للقضـــاة العـــاملين ســـواء علـــى المســـتوى الـــوطني أو بالإضـــافة إلـــى ال -

المســتوى الــدولي وذلــك لمواكبــة التطــورات التــي يشــهدها قطــاع العدالــة تبعــا للتطــور الحاصــل فــي 
 .المجتمع

مـن ممارسـة أي أعمـال أخـرى غيـر قضـائية سـواء كانـت المشـرع  هممنع لضمان حياد القضاةو  -
ربحا وذلـك مـن أجـل حمايـة القاضـي مـن الخضـوع لأي شـخص أو سـلطة أعمال سياسية أو تدر 

 .تحت طائلة إنتماء حزبي أو رب عمل
رس اتمــمــن تــأثير الــرأي العــام والضــغوطات التــي يمكــن أن  ضــاةالمشــرع حمايــة الق كمــا عــالج -

 .لتوجيه العدالة في أي إتجاه عليهم
عـن النظـر فـي  ضـاةكانيـة رد القومن أجل ضمان حسن سير العدالة فقد نص القانون على إم -

 بعض الدعاوى وفقا لتوفر شروط معينة نص عليها القانون.
والملاحظ مما تم تناوله أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة كبيـرة نحـو ضـمان إسـتقلالية 

 التالية:  لإقتراحاتالسلطة القضائية, إلا أنه إرتأينا تقديم ا
 لقضـــاة بـــدلا مـــن خضـــوعها لســـلطة رئـــيس مـــنح المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء ســـلطة تعيـــين ا

الجمهوريـــة والـــذي يعتبـــر رأس الســـلطة التنفيذيـــة و ذلـــك مـــن أجـــل تجســـيد مبـــدأ إســـتقلال الســـلطة 
 القضائية.

  عــدم تخويــل وزيــر العــدل ســلطة إيقــاف القضــاة بســبب إرتكــابهم لخطــأ جســيم أو إقتــرافهم
 لجريمة مخلة بالشرف وإخضاعهم لسلطة المجلس الأعلى للقضاء.

 عل المجلس الأعلى للقضاء متكون مـن قضـاة فقـط لأنهـم أدرى بشـؤون زملائهـم وكيفيـة ج
 تسييرها.
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  مــنح المجلــس الأعلــى للقضــاء ســلطة الموافقــة علــى قيــام بعــض القضــاة بالأعمــال الأدبيــة
 والفنية كونه الأقرب لمعرفة مدى تأثير تلك الأعمال على الحياة العملية للقضاة.

 ضاء الولاية الكاملة على المسار المهني للقضاة. منح المجلس الأعلى للق 
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 الملخص
 

 بالتدخل قضائية غير سلطة لأي السماح عدم هو للقضاء العضوي  بالإستقلال يقصد
 للقضاة المهني بالمسار يتعلق ما كل وضع يستدعي ما وهو للقضاة المهني المسار إدارة في
 .فيه التدخل من أخرى  سلطة أي إبعاد و, للقضاء الأعلى المجلس يد في

 المعروضة المنازعات على القانون  تطبيق في يتمثل فهو للقضاء الوظيفي الإستقلال أما
 تهديدات أو ضغوطات أو قيود أية عن بعيدا تمارس أن يتعين بطبيعتها وهي, القضاة على

 .مباشرة غير أو مباشرة
 .ةالإستقلالي هذه تكفل ضمانات وضع ذلك كل غرار على يتعين مما
 

Résume 
 

       l'indépendance organique est de ne pas permettre à une 

autorité non judiciaire d'intervenir dans la carriére de la gestion des 

juges ce qui devrait etre tout ce qui concerne la parcours professonnel 

des juges dans les mains du conseil supérieur de la magistrature et les 

demensions de tout autre autorité d'intervenir en elle.
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 قائمة المراجع
 الدساتير :أولا

 ,0223 سبتمبر 02 في المؤرخ الشعبية, الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور -
 0222 صارة 22 عدد الرسمية, الجريدة

 بموجب ,المنشور0222 سنة الشعبية, الديمقراطية ةالجزائري الجمهورية دستور -
 الدستور نص بإصدار يتعلق 42/04/0222 في مؤرخ 02-22 رقم الرئاسي المرسوم

 سنة صادرة 02 عدد الرسمية, الجريدة ,43/04/0222 يوم الشعب استفتاء في عليه المصادق
0222. 

ر بموجب المرسوم الرئاسي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المنشو دستور -

 75يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، عدد 87/31/3665مؤرخ في  610-65رقم 

 .3665صادرة سنة 
 5هـ الموافق لـ 3617جماد الأولى عام  15، المؤرخ في 1835دستور الجزائر سنة  -

 .1835صادرة سنة  (14، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد )1835مارس 

 : والمراسيم القوانين :ثانيا

 القوانين العضوية .0
  المجلس المتضمن ,04/02/0222 في المؤرخ 013-22 رقم التنظيمي القانون 

 .0222(, الصادرة سنة 01, الجريدة الرسمية عدد )للقضاء الأعلى
  الأساسي القانون  المتضمن 04/04/0222 في المؤرخ 40-22 العضوي  القانون 

 .0222 سنة صادرة( 22) عدد الرسمية الجريدة اء,للقض
  قانون  المتضمن 04/02/0222 في المؤرخ 013-22 رقم العضوي  القانون 
 .للقضاء الأعلى المجلس
  بالإعلام المتعلق 03/02/0220 في المؤرخ 02-20 رقم العضوي  القانون. 
  لـ الموافق 0241 رجب 40 في المؤرخ 00-02 رقم العضوي  القانون 

 صادرة ,(12) العدد الرسمية, الجريدة للقضاء, الأساسي القانون  المتضمن, 02/02/4002
 .4002 سنة
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  لـ الموافق 0241 عام رجب 40في المؤرخ 04-02 رقم العضوي  القانون 
 صادرة ,(12) العدد الرسمية الجريدة للقضاء, الأساسي بالقانون  المتعلق 02/02/4002

4004. 
  العادية القوانين .6
  المتضمن 40/04/4002 لـ الموافق 0322 صفر 02 في المؤرخ 43-02 القانون 
 سنة الصادرة ,(22) العدد الرسمية, الجريدة ,012-22 للأمر والمتمم المعدل العقوبات, قانون 

4002. 
  يتضمن 41/04/4002 ل الموافق 0242 عام صفر 02 في المؤرخ 02-02 قانون 
 سنة الصادرة ,(40) العدد الرسمية, الجريدة الجزائري, والإدارية المدنية الإجراءات قانون 

4002. 
  011-22 رقم الأمر ويتمم يعدل الذي 42/03/4002 في المؤرخ 02-02القانون, 

( 40) عدد الرسمية الجريدة الجزائية, الإجراءات بقانون  المتعلق 02/02/0222 في المؤرخ
 .4002 صادرة
 : والمراسيم الأوامر .0
 الأوامر - أ
 الجريدة للقضاء, الأساسي القانون  المتضمن 03/01/0222 يف المؤرخ 42-22الأمر 

 .0222 سنة صادرة( 23) عدد الرسمية
 للقضاء, الأساسي القانون  المتضمن 0222 ماي 03  في المؤرخ 42-22 رقم الأمر 

 .0222 سنة الصادرة ,(23) العدد الرسمية, الجريدة
 المراسيم - ب
 تقاعد و بمعاشات المتعلق 30/00/0223 في المؤرخ 202-23 رقم التنفيذي المرسوم 

 .الدولة في السامية الإطارات
 مهنة سير لكيفية المحدد 42/04/0220 في المؤرخ 21-20 رقم التنفيذي المرسوم 

 .مرتباتهم منح كيفية تحديد و القضاء
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 0220 ماي 02 ل الموافق 0200 عام شوال 42 في المؤرخ 032-20: رقم المرسوم 
 الجريدة القضاة, الطلبة وواجبات حقوق  وكذا سيره و للقضاء لوطنيا المعهد بتنظيم المتعلق

 .0220 سنة الصادرة ,(40) العدد الرسمية,
 الأساسي القانون  المتضمن 42/00/0224 في المؤرخ 01-24 التشريعي المرسوم 

 .للقضاء
 الدولية الإتفاقية المتضمن 42/02/0222 في المؤرخ 0224-24 رقم الرئاسي المرسوم 
 نواقشط بمدينة العربي المغرب دول بإتحاد القضائية بالمعاهد للتأهيل الموحد بالنظام لقةالمتع
  .00/00/0224 في

 02 لـ الموافق 0240 الثاني ربيع 02 في المؤرخ 022-4000 رقم التنفيذي المرسوم 
 الجريدة الدراسة, مناهج و القضاة للطلبة القاعدي التكوين ببرنامج المتعلق 4000 يوليو

 .   4000 سنة صادرة ,20 العدد الرسمية,
 نظام وكيفيات شروط يحدد 4001 يوليو 30 في المؤرخ 422-01: التنفيذي المرسوم 
 .4001 سنة صادرة ,(13) العدد الرسمية, الجريدة القضاة, تقاعد
 سنة أوت 40ل الموافق 0242 عام رجب 01 في المؤرخ 303-01 التنفيذي المرسوم 

 و وحقوق  بها الدراسة نظام كذا و سيرها و للقضاء العليا المدرسة تنظيم يتضمن 4001
 .4001 سنة الصادرة ,(12) العدد الرسمية, الجريدة القضاة, الطلبة واجبات
 أكتوبر 01 ل الموافق 0242 عام شوال 01 في المؤرخ 300-02: الرئاسي المرسوم 

 صادرة( 12) عدد رسمية جريدة مرتباتهم, منح كيفية و القضاة مهنة سير كيفيات يحدد 4002
 .4002 سنة

 مايو 30 لـ الموافق 0232 عام شعبان 43 في المؤرخ 012-02 رقم التنفيذي المرسوم 
 4002 سنة صادرة ,(24) العدد الرسمية, الجريدة للقضاء, العليا المدرسة المتضمن,  4002

  القانونية الكتب ثالثا:
 و الإسلامية الشريعة بين مقارنة دراسة ضاةالق إختيار طرق , المنعم عبد خالد أوغاية 

 .4002 سنة, مصر, طبعة بدون , البرمجيات و للنشر شتات دار, الوضعية التشريعات
 منشورات, الجزائري  والإدارية المدنية الإجراءات قانون  شرح, الرحمان عبد بربارة 

  .4002 سنة, الجزائر, الأولى طبعة, بغدادي
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 بدون , للنشر القصبة دار, والتحدي الإنجاز- الجزائر في ةالعدال إصلاح, الطيب بلعيز 
 .4002 سنة, الجزائر, طبعة
 الجزائري  التشريع ضوء في القانون  وسيادة القضاء إستقلالية, الحفيظ عبد عبيدة بن 

 .4002 سنة, الجزائر, طبعة بدون , والتوزيع والنشر للطباعة بغدادي دار, والممارسات
 الأولى الطبعة, للكتاب الريحانة دار, الجزائري  قضائيال النظام, عمار بوضياف ,

 .4003 سنة, الجزائر
 الطبعة, الجامعية المطبوعات ديوان, الجزائري  القضائي النظام, بوبشير أمقران محند 
 .4001 سنة, الجزائر, الرابعة

  الجامعية المذكرات :رابعا
 شهادة لنيل مذكرة, قضاءال وإستقلال القضائية السلطة إستقلالية بين, أمال إسعدي 

 السنة, الحقوق  كلية الجزائر جامعة, العمومية المؤسسات و الدولة فرع القانون  في الماجستير
 .4000/4000 الجامعية
 مقدمة مذكرة, القضائية بالسلطة والتنفيذية التشريعية السلطة علاقة, مديحة ناجي بن 
 الجامعية السنة, العمومية اتوالمؤسس الدولة فرع القوق  في الماجستير شهادة لنيل

4002/4002. 
 شهادة لنيل مذكرة, الجزائر في للقضاة الوظيفي الإستقلال إنعدام, شفيق شيخي 

 ميلود جامعة, السياسية العلوم و الحقوق  كلية,  الدولة تحولات فرع العام القانون  في الماجستير
 .4000/4000 الجامعية السنة, وزو تيزي  معمري 
 و الإسلامي الفقه بين القاضي لإستقلالية الدستورية الضمانات, نعمالم عبد نعيمي 

 الحاج جامعة, والقانون  الشريعة في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة, الجزائري  القانون 
 الجامعية السنة, الشريعة قسم الإسلامية العلوم و الإجتماعية العلوم كلية لخضر
4001/4002. 
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 جلاتوالم المقالات :اخامس
 0222 دستور ظل  في القضائية السلطة إستقلالية حول محاضرة, حسين بطيمي 

 التعديلات حول الإجتماعية والعلوم الحقوق  لكلية الثاني الدولي الملتقى في ألقيت, الجزائري 
  .4002 سنة, الأغواط جامعة, العربية البلدان في الدستورية

 العدد, القضائية بالمجلة منشور قالم,  للقضاء جديدة نظرة أجل من, منصور قديدر 
 .0222 سنة, 00

 عن صادرة, 22 العدد القضاء نشرة, العزل ضد القاضي حصانة مبدأ, عمار بوضياف 
 .0222 سنة, العدل وزارة البحث مديرية
 كلية بسكرة خيضر محمد جامعة, الجزائر في القضائية السلطة إستقلالية, شيتور جلول 

 بدون , السابع العدد, المهنية الكفاءة قسم, القانوني المنتدى مجلة, السياسية والعلوم الحقوق 
 .سنة

 الفقه مجلة, والضمانات المبدأ الجزائر في الإداري   القضاء إستقلال, بوضياف عمار 
  .4004 سنة, الجزائر 43,السياسية والعلوم الحقوق  كلية تبسة جامعة, والقانون 
 4001فيفري , العدل وزارة عن صادرة مجلة ,الآفاق و الحصيلة العدالة إصلاح مجلة. 
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